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.والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفيمقال الاستئنافالبناء على 
.4/1/2021لجلسة وبناء على استدعاء الطرفین

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328والفصول من قانون المحاكم التجاریة 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.وبعد المداولة طبقا للقانون

ـــه بتـــاریخ   ـــال اســـتئنافي مســـجل ومـــؤدى عن 25/07/2019حیـــث  تقـــدمت المســـتأنفة  بواســـطة  نائبهـــا بمق

4375تحــت عــدد 29/4/2019بتــاریختســتأنف بمقتضــاه الحكــم الصــادر عــن المحكمــة التجاریــة بالــدار البیضــاء  

.القاضي بعدم قبول الطلب مع تحمیل رافعته الصائر10902/8202/2018في الملف رقم 
:في الشكـــــل

.للشروط الشكلیة المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلامستوفیاجاء الاستئنافحیث إن 
:وعـــوفي الموضــ

بمقــال افتتــاحي مســجل والحكــم المطعــون فیــه  ان المســتأنف علیهمــا تقــدما حیــث یســتفاد مــن وثــائق الملــف 
والـذي تعـرض مـن خلالـه أنـه بمقتضـى عقـد مصـادق علـى صـحة توقیعـه مـن 07/11/2018ومؤدى عنه  بتاریخ 

لتمویــل المقــاولات كفالــة ******قــام هــدین الأخیــرین بمــنح شــركة ******طــرف الســیدین رشــید بــن الكبیــرة و
درهــم، ودلــك قصــد أداء الــدیون العالقــة بدمــة شــركة تــوارك 66000000.00: یة الــى حــدود مبلــغشخصــیة تضــامن

: ترافـــو، وانــــه نتیجـــة لعــــدم أدائهـــا لأقســــاط قـــرض التمویــــل الممنـــوح لهــــا فقـــد تخلــــد بدمـــة شــــركة تـــوراك ترافــــو مبلــــغ
7ة وخاصـة البنـد درهم، ودلك كما یتأكد من أصل الكشف، وان مقتضیات عقد الكفالة الشخصـی15363752.78

لتویل المقـاولات لمطالبـة الكفیـل بـأداء الـدین العـالق بدمـة المـدین الأصـلي ودلـك ******منه یعطي الحق لشركة 
كیفمـا كانـت التغییـرات التــي تطـرأ علـى الوضــعیة المالیـة او القانونیـة للـدائن الأصــلي، وان جمیـع المحـاولات الحبیــة 

بقصـد تفعیـل مقتضـیات عقـد الكفالـة الشخصـیة التضـامنیة وأداء ******والمبدولة مع السیدین رشید بن الكبیـرة
، 26/09/2018الـدین العــالق بـدمتها بــاءت بالفشــل بمـا فــي دلــك رسـالتي الإنــدار بالبریــد المضـمون المــؤرختین فــي 

واحد عوض بام یؤدیا للمدعیة بالتضامن فیما بینهما او ال******ملتمسة الحكم على السیدین رشید بن الكبیرة و
درهم، مع فوائـده القانونیـة ابتـداء مـن تـاریخ ادخـال الـدعوى الـى غایـة التنفیـد، النفـاد 15363752.78: الاخر مبلغ

المعجل، وتحمیل المدعى علیهم الصائر بالتضامن، وعزز طلبه بأصل عقد الكفالة الشخصیة التضـامنیة، وصـورة 
درهــم، ونســخة مــن 15363752.78: الحســاب بمبلــغمشــهود بمطابقتهــا لأصــل عقــد قــرض التمویــل، أصــل كشــف 

.رسالتي الاندار مع الإشعارین البریدین
.26/12/2018: وبناء على رسالة تأكید العنوان المدلى به من طرف نائب المدعیة بجلسة

: وبنــــــاء علــــــى طلــــــب الادلاء بوصــــــل البریــــــد المضــــــمون المــــــدلى بــــــه مــــــن طــــــرف نائــــــب المدعیــــــة بجلســــــة
09/01/2019.

.09/01/2019:لى طلب الادلاء بلوازم البرید المدلى به من طرف نائب المدعیة بجلسةوبناء ع
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: وبنــــــاء علــــــى طلــــــب الادلاء بوصــــــل البریــــــد المضــــــمون المــــــدلى بــــــه مــــــن طــــــرف نائــــــب المدعیــــــة بجلســــــة
13/03/2019.

علـى افها نفته المسـتأنفة مركـزة اسـتئنوبعد اسـتیفاء الإجـراءات المسـطریة صـدر الحكـم  المسـتأنف والـذي اسـتأ
: الأسباب التالیة 

أسباب الاستئنـــــاف
الملـــف وخاصـــة عقـــد الكفالـــة الشخصـــیة مـــن خـــلال الوثـــائق المـــدلى بهـــا  فـــيعرضـــت الطاعنـــة ان الثابـــت

التضامنیة بان هذا الاخیر قد تمت المصادقة علیـه وتصـحیح الامضـاء علیـه مـن طـرف الكفیلـین السـید حـداد خالـد 
وانه باعتبار تـاریخ المصـادقة وتصـحیح الامضـاء علـى عقـد 2015اكتوبر 06والسید رشید  بن الكبیرة منذ تاریخ 

المتعلــق بمدونــة 15.95فــان القــانون الواجــب التطبیــق فــي نازلــة الحــال هــو القــانون الكفالــة الشخصــیة التضــامنیة
الموافــق لفــاتح غشــت 1417ربیــع الاول 15الصــادر فــي 1.96.89التجــارة الصــادر بتنفیــذه الظهیــر الشــریف رقــم 

رجوع الـى القـانون وانه بـالعلى نازلة الحال وباثر رجعي73.17ولذلك فانه لا یمكن ان یطبق القانون رقم 1996
منــه فإنهــا تــنص علــى انــه لا 662والمتعلــق بمدونــة التجــارة وخاصــة المــادة 1996غشــت 1الصــادر فــي 15.95

یمكـن للكفــلاء متضــامنین كــانوا ام لا ان یتمســكوا بمقتضــیات مخطــط الاســتمراریة بوقــف ســریان الفوائــد المنصــوص  
جل  وهكذا وفضلا عن انه لا شيء یفید بـان الشـركة المدنیـة ویحتج على الكفلاء بسقوط الا659علیها في المادة 

الاصلیة خاضعة لمسطرة التسویة او التصفیة القضائیة وحتى على فرض خضوعها لإحدى هاتین المسطرتین فانه 
باعتبار القانون الواجـب  التطبیـق اثنـاء تـاریخ المصـادقة وتصـحیح التوقیـع علـى عقـد الكفالـة الشخصـیة التضـامنیة 

662فان الكفیل لا یمكنه الاستفادة من مسطرة التسویة القضائیة لصراحة مقتضیات المادة 2015اكتوبر 06في 

المتعلق بمدونة التجارة الواجبة التطبیـق ، وانـه لا مجـال اطلاقـا للتمسـك فـي مواجهـة المسـتأنفة 15.95من القانون 
ابریـــل 19علـــق بمدونـــة التجـــارة الصـــادر فـــي المت73.17مـــن القـــانون رقـــم 695و 687و686بمقتضـــیات المـــواد 

مـن 461وبالأحرى فانه لا یمكنه تطبیقها في نازلة الحال باثر رجعي وبخصوص خرق مقتضیات الفصـل 2018
******قانون الالتزامات والعقود  فان الثبات ایضا من وثائق الملف بان كل من السید رشـید بـن الكبیـرة والسـید 

بالمصادقة وتصحیح توقیعها على عقد كفالة شخصیة تضامنیة لفائدة المسـتأنفة 2015بر اكتو 06قاما منذ تاریخ 
وهـــذا باعتبـــار ان ن العالقـــة بذمـــة شـــركة تـــوارك ترافـــودرهـــم وذلـــك بقصـــد اداء الـــدیو 66000000الـــى حـــدود مبلـــغ 

ول مـن عقـد الكفالـة الكفیلـین قـد تنـازلا عـن حـق التجزئـة والتجریـد وذلـك كمـا یتأكـد مـن صـراحة تنصیصـات البنـد الا
الشخصــیة التضــامنیة  فــان المســتأنفة تبقــى محقــة فــي مطالبــة الكفیلــین مباشــرة بــان یؤدیــا لهــا  مباشــرة علــى وجــه 
التضامن فیما ینهما كامل الـدین العـالق بذمـة شـركة تـوارك  بالإضـافة الـى البنـد السـابع مـن عقـد الكفالـة الشخصـیة 

ویـــل المقـــاولات فـــي مطالبـــة الكفـــي بـــاداء الـــدین العـــالق بذمـــة المـــدین لتم******التضـــامنیة یعطـــي الحـــق لشـــركة 
باعتبــار او القانونیــة للمــدعي الاصــلي یــةالاصــلي وذلــك كیفمــا كانــت التغییــرات الــذي قــد تطــرا علــى الوضــعیة المال

مـن ق ل ع وامـام صـراحة الفـاظ وتنصیصـات عقـد الكفالـة الشخصـیة التضـامنیة ولا سـیما 461مقتضیات الفصـل 
اعتبـــار بالـــذات القـــانون الواجـــب التطبیـــق فـــي النازلـــة عنـــد تـــاریخ المصـــادقة وتصـــحیح التوقیـــع علـــى عقـــد الكفالـــة ب



2019/8201/4097: رقمملف 

4/5

فانه لا مجال لمطالبة المستأنفة بالإدلاء بما یفید وجود الشركة المدنیة 2015اكتوبر 6الشخصیة التضامنیة  في 
ت خاضــعة او لا للتســویة او التصــفیة القضــائیة  امــا الاصــلیة شــركة اوارك ترافــو فــي صــعوبة مالیــة او اذا مــا كانــ

من ق م م فانه باعتبار مقتضـیات البنـد السـابع مـن عقـد الكفالـة الشخصـیة 50بخصوص خرق مقتضیات الفصل 
المتعلــق بمدونــة التجــارة 15.95اكتــوبر یخضــع لمقتضــیات القــانون رقــم 6المصــادقة  علــى صــحة توقیعــه بتــاریخ 

1996الموافــق لفــاتح غشــت 1417ربیــع الاول 15الصــادر فــي 1.96.83یــر الشــریف رقــم الصــادرة بتنفیــذه الظه

ابریل  ، باعتبار ان المحكمة التجاریة طبقت القانون رقم 19الصادر بتاریخ 73.17ولیس مقتضیات القانون رقم 
زمـت المحكمـة  وعنـدما ال73.17مـن القـانون رقـم 797و795باثر رجعـي ضـدا علـى مقتضـیات المـادتین 73.17

التجاریـــة المســـتأنفة بضـــرورة الادلاء بمـــا یفیـــد وجـــود الشـــركة المدینـــة الاصـــلیة فـــي صـــعوبة مالیـــة او اذا مـــا كانـــت 
خاضعة او لا للتسویة التصفیة القضائیة وذلك بالرغم من صـراحة الفـاظ وتنصیصـات بنـود عقـد الكفالـة الشخصـیة 

مـن 50المحكمـة التجاریـة قـد خرقـت مقتضـیات الفصـل تكـون2015اكتـوبر 6المصادق على صحة توقیعه في 
.ق م م وجاء حكمها منعدم الاساس القانوني ومنعدم التعلیل 

الحكم باعتبار جمیع مقتضیات عقـد الكفالـة الشخصـیة التضـامنیة وبعـد ك تلتمس الغاء الحكم الابتدائي  و لذل
ل المســتأنف علیهمــا كافــة الصــوائر تحــت نفــس مــا ورد فــي المقــال الافتتــاحي للــدعوى وتحمیــوفــقالتصــدي الحكــم 

.التضامن 
.ت بنسخة حكم وثلاثة نسخ من المقالوادل

والفــــي بــــالملف جــــواب القــــیم وحضــــر نائــــب المســــتأنفة 4/1/2021وبنــــاء علــــى ادراج الملــــف اخیــــرا بجلســــة 
.15/2/2021مددت لجلسة 18/1/2021واعتبرت المحكمة القضیة جاهزة لیتم حجزها للمداولة لجلسة 

محكمــة الاستئـناف

.حیث استندت المستأنفة في استئنافها على الاسباب المفصلة أعلاه
رجعـي علـى النازلـة لأنـه بـاثر73.17وحیث تمسكت المستانفة بأنه لا یمكـن تطبیـق مقتضـیات القـانون رقـم 

لا شـيء بــالملف یفیـد كــون الشـركة المدینــة الاصـلیة خاضــعة لمسـطرة التســویة او التصـفیة القضــائیة وأنـه لا مجــال 
المدینــة الاصــلیة توجــد فــي وضــعیة صــعوبة مالیــة أو خاضــعة للتســویة أو لمطالبتهــا بــالادلاء بمــا یثبــت ان الشــركة 

.التصفیة القضائیة
لدرجـــة الاولـــى عللـــت مـــا قضـــت بـــه مـــن عـــدم قبـــول الطلـــب بكونـــه ســـابق لأوانـــه لكـــون وحیـــث ان محكمـــة ا

فـــي وضـــعیة صــعوبة مالیـــة ومـــا إذا كانـــت المســتأنفة لـــم تـــدل بمــا یفیـــد وجـــود المدینــة الاصـــلیة شـــركة تـــوارك ترافــو
الواجبـــة للتســـویة او التصـــفیة القضـــائیة حتـــى یتســـنى للمحكمـــة اخضـــاع النازلـــة للنصـــوص القانونیـــة ام لاخاضـــعة

من عقـد الكفالـة وأن 7التطبیق على ضوء الصعوبة التي  تعاني منها خاصة وأنه حصر دعواه في نطاق الفصل 
المسـطرة المدنیـة ، فـي حـین انـه وبـالرجوع الـى من قـانون3الاطراف عملا بالمادةالمحكمة تحكم في حدود طلبات

زم الكفیـل بـأداء الـدین عنـد أول طلـب للدائنـة فـي جمیـع السابع فهو ینص صـراحة علـى أنـه یلتـبندهعقد الكفالة في 
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خاصـة فـي حالـة ) المقتـرض(الاحوال وكیفما كانت التغییرات التي طرأت على الوضعیة المالیة أو القانونیة للزبـون 
المدینـة التسویة أو التصفیة القضـائیة ، وعلـى هـذا فالفصـل صـریح فـي أن الكفیـل ملـزم بـالاداء حتـى ولـو خضـعت

قانونیــة ومالیــة لاســیما خضــوعها لمســطرة التســویة أو التصــفیة القضــائیة، فــرغم ذلــك فهــو یكــون لتغییــرات یة الاصــل
ملزمــا بـــالاداء، وذلـــك علـــى خـــلاف التاویــل الـــذي اعطتـــه محكمـــة الدرجـــة الأولــى لـــذلك الفصـــل عنـــدما اعتبـــرت أن 

عنـد التسـویة أو أو قانونیـة خاصـة من العقد یسـتوجب ان تكـون المدینـة الاصـلیة تعـرف صـعوبات مالیـة 7الفصل 
.التصفیة القضائیة حتى یمكن مطالبة الكفیل بالأداء

ــــــة المســــــتأنف علیهمــــــا الشخصــــــیة والتضــــــامنیة للمســــــتأنف ــــــوت قیــــــام كفال ــــــث إن ثب فــــــي حــــــدود مبلــــــغ  ةوحی
15363752,78بمبلـغ شـركة تـوارك ترافـوالأصـلیةللمدینـة المسـتأنفةدائنیـةدرهم وثبـوت قیـام 66000000,00

بـالأداء بصـفة تضـامنیة وهـو مـا یجعـل الاسـتئناف مبـررا في مطالبة المسـتأنف علیهمـامحقة المستأنفةدرهم یجعل 
ممــا یســتدعي الغــاء الحكــم المســتأنف والحكــم مــن جدیــد بــأداء المســتأنف علیهمــا بالتضــامن لفائــدة المســتأنفة مبلــغ 

.من تاریخ الطلب وتحمیلهما الصائردرهم مع الفوائد القانونیة15363752,78

لهــذه الأسبـــاب

.وغیابیا بقیمعلنیاا ، وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

.الاستئنافقبول:في الشكــل

لفائدةبالتضامنعلیهماالمستأنفبأداءجدیدمنالحكموالمستأنفالحكمبإلغاء:الموضوعفي
.الصائرتحمیلهماوالطلبتاریخمنالقانونیةالفوائدمعدرهم15363752,78مبلغالمستأنفة

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر      المستشارالرئیس           



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2021/03/23بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
رئیسة ومقررة 

مستشارا 
مستشارا 

الضبطةكاتببمساعدة السیدة 
:الآتي نصهفي جلستها العلنیة القرار

.في شخص مدیرها العامالدار البیضاء************شركة بین 
الكائن مقرها الاجتماعي 

.نائبها الأستاذ حسن بیرواین المحامي بهیئة الدار البیضاء
من جهةةمستأنفاهصفو ب

.مصطفى************السیدوبین
بتجزئة عنوانه

.المحامي بـهیئة الدار البیضاءحسان بولودننائبه الأستاذ 
.من جهة أخرىعلیه مستأنفا بوصفه

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع 

.16/03/2021جلسة عدة جلسات آخرها واستدعاء الطرفین ل
من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المسطرة المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:
13/01/2021حیث إنه بمقتضى مقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 

الدار البیضاء في شخص مدیرها العام الحكم الابتدائي ************استأنفت شركة 
في الملف 9708تحت عدد 31/10/2019الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 

بعدم قبول طلب التعویض وبقبول باقي في منطوقه في الشكل القاضي4087/8202/2018رقم 
درهم وتحمیلها 164.154,24الطلبات وفي الموضوع بأداء المدعى علیها لفائدة المدعیة مبلغ 

.الصائر ورفض باقي الطلبات
حسب الثابت من غلاف 30/12/2020وحیث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاریخ 

أي داخل الأجل القانوني، مما 13/01/2021ال وتقدمت باستئنافها بتاریخ التبلیغ المرفق بالمق
یتعین معه التصریح بقبول الاستئناف لاستیفائه كافة الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا صفة وأجلا 

.وأداء
:

17/04/2018حیث یستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فیه أنه بتاریخ 
مصطفى بواسطة نائبه الأستاذ حسان بولودن بمقال مؤدى ************تقدم المدعي السید 

انه اقتنى من شركة عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجاریة بالدار البیضاء عرض فیه 
1رضیة مجهزة للبناء والكائنة بالدار البیضاء البرنوصي عملیة سلام بقعة أ************

وان المدعى علیها باشرت عملیة التفویت 49/81.834أهل الغلام موضوع الرسم العقاري عدد 
17هذه بناءا على التسلیم المؤقت الممنوح في هذا الشأن من طرف السلطات المحلیة المؤرخ في 

ات من ضمنها تحفظ المكتب الوطني للماء والكهرباء مصلحة والذي تضمن تحفظ2017ماي 
الكهرباء یشیر إلى تحمل الشركة المجزئة لمصاریف وتكلفة تحویل العمود الكهربائي العالي الضغط 
المتواجد في وسط الطریق حیث توجد البقعة الأرضیة و بالمحاذاة منها وان العارض كذلك وبحكم 

شر الإجراءات الإداریة للحصول على الرخص الضروریة وشرع نشاطه التجاري كمنعش عقاري با
في أشغال البناء وفق الضوابط المعمول بها إلا انه تم إیقافه من طرف السلطات المحلیة بناء على 
طلب من مصالح المكتب الوطني للكهرباء بدعوى تواجد عمود كهربائي عالي الضغط قرب مشروع 
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مال والجوار وهو الموضوع الذي راسل بشأنه العارض كل البناء یشكل خطرا یهدد سلامة الع
الجهات بما فیها المدعى علیها من اجل تسویة الوضعیة وإتمام الأشغال التي كانت موضوع 
تحفظات ومن ضمنها تحویل العمود الكهربائي العالي الضغط وتمكین العارض من استئناف 

العارض من اجل حث المدعى علیها لإتمام أشغاله بالمشروع وان المساعي الحبیة التي قام بها
أشغاله والتي قوبلت باللامبالاة والتي اضطر معها العارض من اجل إیقاف نزیف الأضرار المادیة 
و المعنویة التي لحقت به من جراء إیقاف الأشغال بمشروعه إلى تحمل تكالیف تحویل العمود 

مر الذي اثر سلبا على میزانیته في هذا الكهربائي من مالیته الخاصة واستئناف الأشغال الأ
درهم و ان المدعى علیها هي التي أشرفت 164.154,24المشروع بحیث تم أداء ما مجموعه 

على عملیة التجزئة واستخراج بقع أرضیة والملزمة بالقیام بجمیع أشغال التهیئة الضروریة من اجل 
المتعلق 90.25قتضیات القانون رقم تسلیم البقع الأرضیة جاهزة للبناء حسب ما تنص علیه م

بالتجزئات العقاریة والمجموعات السكنیة وتقسیم العقارات والمدرجة في الفصل الثاني المتعلق 
ص ممثلها بواجبات وحقوق صاحب التجزئة ملتمسا في الأخیر الحكم على المدعى علیها في شخ

اة من اجل تحویل دجموع المبالغ المؤ درهم الممثل لم164.154,24مبلغ القانوني بأدائها لفائدته 
العمود الكهربائي العالي الضغط والأمر بإجراء خبرة لتحدید التعویضات المستحقة للعارض من 
جراء توقف أعمال البناء في المشروع لأكثر من أربعة أشهر مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل 

للأشغال وصورة مصادق علیها بعقد شراء وصورة محضر تسلیم المؤقتمرفقا مقاله .والصائر
.14/04/2017مؤرخة في 35- 2017/04لفاتورة عدد 

التجاریة فیها بعدم اختصاص المحكمةتدفعبواسطة نائبها بمذكرة المدعى علیهاوأجابت 
من القانون 5في النازلة على أساس ان هذه الأخیرة محدد اختصاصها بمقتضى المادة للبت

وان موضوع النزاع لا یدخل ضمن زمرة الأعمال التجاریة أو الالتزامات ،المحدث للمحاكم التجاریة
، مما یتعین معه الحكم بعدم الاختصاص التي تنشأ بین التجار أثناء ممارستهم لأعمالهم التجاریة

.إصدار حكم مستقلو من قانون إحداث المحاكم التجاریة 8عمال مقتضیات الفصل النوعي وإ 
باختصاص المحكمة لمستنتجاتها الكتابیة الرامیة إلى التصریح عامةالنیابة الوبعد إیداع 

.في الطلبتنوعیا للبالتجاریة 
ضي یق115تحت عدد أصدرت المحكمة حكما تمهیدیا 24/01/2019وبتاریخ 

.في الصائرحفظ البتو للبت في الطلب انوعیختصاصها اب
الوثائق المدلى بها من طرف انه بالرجوع إلى بواسطة نائبها المدعى علیهاوأجابت 

غیر حاملة یتبین أنهاإلى وثیقة محضر التسلیم المؤقتبالإضافةمجرد صور هي التيو المدعیة
اعتبارها ضمن الأخذ بها و ، مما یتعین معه عدمصادرة عن الجهات الإداریة المختلفةتأشیرةلأي

المعتمد في طلب المدعي لا یستقیم الأساسان مضیفة ،الوثائق والحجج المعتبرة في حكم القانون
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إذ المطالبة بتعویض معین وبالأحرىبالأداءولا یشفع في المطالبة على أساس قانونا لعدم ارتكازه 
المعتمدة في كل والأسس لكل مطالبة مساطرها الخاصة وفق ما یستوجبه القانون علاقة بالوقائع 

بكل جلاء من خلال البند الثاني ان طلب على حدى كما انه بالرجوع إلى عقد البیع یتضح 
إلى بالإضافةشار العقد إلى ذلك صراحة أالذي وافق علیه المدعي وارتضاه دون تحفظ و ىالمشتر 

ومادام المدعي باعتباره العقار من خلال زیارته لعدة مرات،عاین بأنهتضمینه فان المشتري صرح 
ین میدانیا العقار وعلى علم ودرایة بكل ما منعش عقاري وله الدرایة الكافیة بموضوع النزاع وعا

تحفظ أوالمطالبة بدون استثناء إمكانیةعلیه خاصة من خلال ما جاء في عقد البیع بعدم فقوا
خاصة وان العمود الكهربائي لا یدخل أعلاهكما هو واضح من مقتضیات البند الثاني المذكور 
ت وبغض النظر عن مناقشة موافقة الجهات ضمن حدود المساحة المقتناة وعاین وجوده عدة مرا

للمدعي بنقل العمود الكهربائي بصفة منفردة وما یترتب عنه وطالما ان للمدعي بالإذنالإداریة 
سلوك المسطرة القضائیة المتعلقة بكل ما یمكن ان یعتبر عائقا یحول دون الاستفادة من إمكانیة

ة تحمل تكالیف تحویل العمود الكهربائي الشيء المبیع فان المدعي وبصفة شخصیة انفرادی
السلیم الذي بموجبه یتم الإطارمن أي طرف خارج هتكلیفأوإرغامهلمصلحته الشخصیة دون 

.برفضهعدم القبول الطلب واحتیاطیا الحكم أساسا بالأخیرممارسة هذا التصرف ملتمسا في 
البیع المبرم بین الطرفین بعقدأدلى أنهبمذكرة أورد فیها وعقب المدعي بواسطة نائبه

تثبت صفة العارض في الدعوى الحالیة وان العارض أخرىإلى وثائق بالإضافةمصادق علیه 
من اجل 81834/49یؤكد انه منعش عقاري وانه اشترى البقعة الأرضیة ذات الرسم العقاري عدد 

ن طرف الجهات المعنیة بنائها وان العارض بعد ذلك باشر عملیة البناء إلى ان فوجئ بمطالبته م
القوة ذي بتوقیف الأشغال لوجود خطر یهدد العمال والساكنة وذلك بسبب وجود الخط الكهربائي

مضطرا للتوقف عن الأشغال بتاریخ أصبحكما ان العارض ،المرتفعة بمحاذاة ورش العارض
وان العارض قام بمراسلة المدعیة ،الرخص اللازمةرغم توفره على جمیع الوثائق و 02/11/2016

نه أها المسؤولة عن تجهیز العقار وضمان خلوه من كل ما من شأنمن رسالة على اعتباربأكثر
المساس بحقوق المشتري وضمان كل العیوب وان المدعى علیها كانت على علم بوجود العیب 

لمبیع بل وعلى مسافة متر المذكور وهو مرور الخط الكهربائي العالي الضغط بمحاذاة العقار ا
من طرف جمیع 17/05/2007واحد منه فقط وان ما یؤكد ذلك ان المحضر المحرر بتاریخ 

والمتعلق بتسلیم الأشغال المؤقتة حیث ************الجهات المعنیة والمسلم إلى شركة 
كهربائي العالي كهرباء موافقته المبدئیة مع التحفظ بخصوص وجود العمود الللالمكتب الوطني أبدى

لتكالیف نقل العمود المذكور وان ************تحمل شركة أساسالضغط وذلك على 
قامت ببیع العقار فإنها2007مها بوجود العمود الكهربائي منذ سنة لالمدعى علیها ورغم ع

ضاربة بعرض الحائط بجمیع مسؤولیاتها والتزاماتها كمجهزة للبقعة الأرضیة2015للعارض سنة 
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وان العارض وبعد مراسلته ،المذكورة إلى ان فوجئ العارض بمطالبته بالتوقف عن أشغال البناء
توقف أشغاله وتحمله لمبالغ أمامللمدعى علیها وعدم استجابتها ورفضها القیام بتنفیذ التزاماتها و 

رباء من مهمة ناتجة على توقف الأشغال وتعنت المدعى علیها قام بمراسلة المكتب الوطني للكه
اجل رفع الضرر وتحویل مكان العمود الكهربائي وهو ما كلف العارض المبالغ التي یطالب بها 

، مرفقا مذكرته الحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوىالأخیرموضوع الفاتورة المدلى بها ملتمسا في 
المكتب لعقد البیع وصورة من تقریر السلطات المحلیة وصورة من رسالة الأصلبصورة طبق 

.ومحضر التبلیغ************الوطني للكهرباء ورسالتین موجهتین لشركة 
وبعد مناقشة القضیة أصدرت المحكمة الحكم المشار إلیه أعلاه والذي استأنفته المدعى 

.علیها

حیث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المستأنف 
تقدیم المستأنف علیه المتعلق بأن الشق صدر مشوبا بنقصان التعلیل الموازي لانعدامه، ذلك 

إنجاز عملیة تحویل العمود الكهربائي المدني الرسم العقاري ثلتمالتي 04/2017- 35رة رقمو لفاتل
ص من طرف المحكمة حیدرهم لم تكن محط تم164.154,24بقیمة 981834/49عن 

ماأنه دائفاتورة تتضمن عناصر تخدم مصلحة المستأنف علیه دون غیره و ىقبتو حكمللالمصدرة 
ق ما فو ق للعارضة الدفع بأن المستأنف علیه وبصفة شخصیة تحمل التكالیفبالإطار سنفس في

باختیاره ما لا یلزمه الذي ینص على أن من أدىع.ا.من ق69دلى به وأن مقتضیات الفصل أ
ن الدفع أعلاه لم یكن اعتباطیا أو مجانیا بل ارتكز على او .الاستردادة لیس له الحق في مطالب

كافة مقومات المنازعة ویواجه ما حقق به المستأنف علیه غایته خارج إطار المعین وفي غیاب تام 
:الآتیةلكل تمحیص من طرف محكمة البدایة ویتضح من خلال إبراز العناصر 

وعاین العقار عدة لاطلبه وبحكم اعتباره مقاو حسب ما جاء في ن المستأنف علیه و ا- 
ود العمود خارج حدود جوهو على علم بو ظمرات وارتضى كافة الشروط المحیطة بالتعاقد دون تحف

وأن المعمول به في مثل هذه الحالات هو نشوء المقتناة العقار المشتري ویبتعد عن حدود المساحة 
لجدید إذا ما رغب المشتري في تعجیل الإجراءات لفائدته علاقة مباشرة بین الجهة الوصیة والمالك ا

خاصة وانه باشر الإجراءات الإداریة للحصول على التراخیص من اجل مباشرة عملیة البناء وأن 
قوله بمراسلة العارضة من أجل تسویة الوضعیة قول مجرد ومن جهة أخرى فإن الجدوى من مراسلة 

ة من ورائه سوی إعداد وثائق بسوء نیة من أجل مقاضاة باقي الجهات حسب زعمه إجراء لا طائل
.العارضة وفق الإطار الذي سلكه من خلال ما جاء في طلبه

تحمل العارضة بإن الحكم الابتدائي لم یحط بالشكل الكافي ما أسماه المستأنف علیه - 
طرفه وأن إشارة منالمحتج بها توقالمصاریف وتكلفة تحویل العمود وانطلاقا من وثیقة التسلیم الم
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عتبر المرتكز طلب المدعي وأساسه حین تحویر المطعون فیه الذي ذهب أبعد من ذلك وفيالحكم 
وأن .ع.ل.من ق78و 77أن الأمر یتعلق بالمسؤولیة عن الضرر وفق مقتضیات الفصل 

لجرائم الفصول المعتمدة في التعلیل لا تقترب من موضوع النازلة وأن المشرع أفردها في باب ا
واقعة علىمن القانون المذكور ینص صراحة وبوضوح 77وأشباه الجرائم و ن الفصل الأول 

ارتكاب الإنسان عن بینة واختیار ومن غیر أن یسمح به القانون لفعل أحدث ضررا إذا ثبت أن 
.ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصوله

وإن كافة شروط الفصل المذكور غیر متوفرة في النازلة أو ما تم الاستناد علیه من طرف 
وهو نفس الأمر بالنسبة لمقتضیات ،و ما علل به الحكم الصادر في المرحلة السابقةأالمدعي 
كسبب مباشر للضرر وأن أالخطعلى أنمن نفس القانون الذي ینص صراحة كذلك 78الفصل 

واقع المنازعة یجعل من مقتضیاته أمرا مستبعدا جملة وتفصیلا لإعماله كأساس لما الوضع السلیم ل
تم القضاء من خلاله وبواسطته خاصة وأن الحكم المطعون فیه اعتبره مسؤولیة ولم یبرز أهم 
عناصر الخطأ الخاضع لرقابة المحاكم الأعلى درجة وبالمقابل أیضا وإن اعتبر الحكم دون صواب 

أن المدعي یتحدث عن التنفیذ ولا التعاقدي خاصة و عن العارضة لم یحدد إطاره أن خطأ صادرا
من 78و 77مجال لإعمال قواعد التقصیر المنتفیة إطلاقا من أجل تطبیق مقتضیات الفصلین 

ن ما جاء في شهادة التسلیم یختلف عما ادعاه المستأنف علیه وأنه من المتعین علیه او .ع.ل.ق
التعاقدي مطالبة العارضة بالقیام بالمطلوب مع إدخال الجهات المعنیة ولیس انطلاقا من السند

العكس المتمثل في احتساب فواتیر مبالغ فیها دون موجب مقبول أمام عدم التأكد من الإدعاء 
والتمس دفاع المستأنفة في الأخیر التصریح ، مقبولوالذي شكل بدوره ضررا للعارضة دون سند

إلغاء الحكم الابتدائي جزئیا فیما قضى به من أداء العارضة نظامیته وموضوعا بقبول الاستئناف ل
درهم والتأیید في الباقي وتصدیا التصریح بعدم قبول 164.154,24بما قدره لفائدة المدعي 

.الطلب
جاء فیها ردا على 02/03/2021وأجاب المستأنف علیه بواسطة نائبه بمذكرة بجلسة 

والتزاماتها بتحویل العمود الكهربائي، تأت بأي جدید بخصوص مسؤولیتها لم ةالمقال أن المستأنف
تم تحریر محضر التسلیم 81834/49وان العارض وعند شراءه للعقار ذي الرسم العقاري عدد 

المؤقت تضمن تحفظا من المكتب الوطني للكهرباء یشیر إلى تحمل المستأنفة لمصاریف تحویل 
لعارض فوجئ بالسلطات المحلیة تأمره بإیقاف الأشغال وذلك بسبب العمود العمود الكهربائي، وان ا

وأن العارض راسل المستأنفة بأكثر من . الكهربائي الذي أصبح یشكل خطرا على البنایة والسكان
رسالة خاصة وأنه أصبح متوقفا على إتمام أشغال البناء مما شكل له ضررا مادیا كبیرا اتجاه 

من المصاریف التي قام %50ه ان المبلغ المحكوم به لا یشمل إلا مبلغ ممونیه، مما یتضح مع
بإنفاقها من أجل تحویل العمود الكهربائي كما یتضح ان تلك المبالغ لم یتم أداؤها باختیاره بل تحت 
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ضغوطات توقف أشغاله ولعدم استجابة المستأنفة للإنذارات التي توصلت بها، مما یكون معه 
.ي غیر جدي ویتعین رده وتأیید الحكم المستأنف فیما قضى بهالاستئناف الحال

السابقة، اأكد فیها دفوعاته16/03/2021وعقبت المستأنفة بواسطة نائبها بمذكرة بجلسة 
أن المستأنف علیه لم یقدم جوابا حول الأساس القانوني الذي لم یعب من خلاله الحكم ةمضیف

إذ أن كافة شروطها غیر متوفرة . ع.ل.من ق78و77المطعون فیه وخاصة مقتضیات الفصل 
في النازلة، أو ما تم الاستناد علیه من طرف المستأنف علیه أمام انتفاء الخطأ كسبب مباشر 

أن الحكم المطعون فیه اعتبره مسؤولیة ولم یبرر أهم عناصر الخطأ الخاضع لرقابة و للضرر، 
عن العارضة االحكم دون صواب أن خطأ صادر المحكمة الأعلى درجة، وبالمقابل أیضا وإن اعتبر

77فهو لم یحدد إطاره التعاقدي خاصة وأن المدعي یتحدث عن التنفیذ ولا مجال لإعمال الفصلین 
.مما یتعین معه الحكم وفق الملتمسات الواردة بالمقال الاستئنافي. ع.ل.من ق78و

حجزها للمداولة للنطق و 16/03/2021وبناء على اعتبار القضیة جاهزة للبت بجلسة 
.21/03/2021بالقرار بجلسة 

التعليل
.حیث أقیم الاستئناف على العلل والأسباب المبسوطة أعلاه

من قانون المسطرة المدنیة، فإن المحكمة ملزمة بالبت طبقا 3حیث إنه بمقتضى الفصل و 
القانوني وذلك في حدود للقوانین المطبقة على النازلة وإعطاء الدعوى وصفها الحقیقي، وتكییفها 

.الوقائع والطلبات المعروضة علیها، ودون أن تتقید في ذلك بتكییف الخصوم لها
وقائعها تندرج في إطار دعوى استرداد ما دفع بغیر حق من وحیث إن الدعوى بما تتبینه 

من قانون الالتزامات والعقود التي تنص صراحة على أن من 69التي تؤطرها مقتضیات الفصل 
اره ما لا یلزمه عالما بذلك فلیس له أن یسترد ما دفعه، ولما كان الثابت من وقائع یدفع باخت

الدعوى كما هي معروضة على محكمة أول درجة ان المستأنف علیه كان عالما ان الشركة 
المتواجد بجانب البقعة الأرضیة المجزئة هي التي تتحمل مصاریف وتكلفه تحویل العمود الكهربائي

المستأنفة ومع ذلك قام بتحویله على نفقته، فإنه یكون غیر محق في طلب ي اقتناها من الت
، وأن المحكمة مصدرة المشار إلیه أعلاه69طبقا لمقتضیات الفصل استرداده للمبلغ الذي أنفقه

الذین لا . ع.ل.من ق78و77لما أخضعت النزاع لمقتضیات الفصلین الحكم المطعون فیه 
تكون قد أساءت تطبیق القانون وعرضت حكمها ولم تراع مجمل ما ذكر، النازلة ینطبقان على 

.للإلغاء
وحیث یتعین بالاستناد إلى ما ذكر اعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به 

.لمجانبته للصواب والحكم من جدید برفض الطلب مع تحمیل المستأنف علیه الصائر
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لهــذه الأسبـــاب
.ا علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء تقضيفإن 

.بقبول الاستئناف:

والحكم من جدید برفض الطلب مع تحمیل بهقضىفیماالمستأنفالحكموإلغاء باعتباره:الموضوع
.المستأنف علیه الصائر

.



)طباعة المستشارة المقررة(ب.م

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2021/05/18بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
یسا ــــــــــــــــرئ

.ةمقرر ةمستشار 
.مستشارة
.كاتب الضبطالسید بمساعدة

:الآتي نصهقرار في جلستها العلنیة ال

.**********السید عبد الرحیم بین
: عنوانه 

.نائبه الأستاذ احمد بونهي المحامي بهیئة الرباط
.من جهةابوصفه مستأنف

.**********السید زاید وبین
: عنوانه 

.نائبه الأستاذ محمد التوزلتي المحامي بهیئة الرباط
من جهة أخرىعلیهابوصفه مستأنف

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2554: رقمقرار
2021/05/18: بتاریخ
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.مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على
.20/04/2021جلسة ء الطرفین لواستدعا

من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المسطرة المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
عنه ىمؤداستئنافيبمقالنائبه بواسطة **********الطاعن السید عبد الرحیم تقدمحیث 

عن المحكمة التجاریةینصادر الین لحكمابمقتضاهتأنفسی01/10/2020الرسوم القضائیة بتاریخ
والقاضي 14/03/2019بتاریخ 277الأول تحت عدد 379/8207/2019بالرباط في الملف عدد 

05/10/2020بتاریخ 1611ة التجاریة بالرباط نوعیا للبت في الطلب والثاني عدد باختصاص المحكم
درهم برسم ما تبقى من واجبات كراء 12.000القاضي بأداء الطاعن لفائدة المستأنف علیه مبلغ 

مع 2019إلى متم ینایر 01/06/2018عن المدة من 1572واستغلال رخصة سیارة الأجرة رقم 
إلى 1572فسخ العلاقة الكرائیة وبإرجاعه رخصة السیارة من الصنف الثاني رقم النفاذ المعجل و 

درهم عن كل یوم تأخیر عن التنفیذ مع تحمیله 1.000صاحبها تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها 
.المصاریف
:

انون إحداثمن ق8المادة ، فإن 277ستئناف الحكم بالاختصاص عدد إبخصوصحیث إنه 
في تمن تاریخ البأیام 10خلال بالاختصاص الحكمفنائیمكن استالمحاكم التجاریة تنص على أنه

.الدفع بالاختصاص
بلغ للطاعن في و 14/03/2019صدر بتاریخ 277وحیث إن الحكم بالاختصاص عدد 

.، مما یبقى معه الاستئناف بخصوصه غیر مقبول لأن له مسطرة خاصة24/01/2020
وفق الشروط بخصوصستئنافالإقدم، فقد 1611وص الحكم القطعي عدد بخصوحیث إنه 

.الشكلیة المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما یتعین التصریح بقبوله شكلا
:

أن المدعي السید زائد ومن محتوى الحكم المطعون فیه حیث یستفاد من وثائق الملف
أن فیهعرض بالرباط قدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجاریة ت**********

3.000ةبسومالأجرة من الصنف الثاني المتعلقة بسیارة1572كترى منه الرخصة رقم یالمدعى علیه 
یا وانه تقاعس عن لتزام المصادق علیه من المدعى علیه شخصهم شهریا كما هو ثابت من خلال الادر 

بتاریخ خرهاآیة بإلى الآن رغم المحاولات الح01/06/2018ستغلال عن المدة من واجبات الاأداء 
24.000م علیه بأدائه مبلغ ملتمسا الحكم، دره24.000وأنه ترتب بذمته ما مجموعه 19/10/2018
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6.000وباداء تعویض قدره 2019متم ینایر الی 01/06/2018درهم من قبل الواجبات كراء مابین 
من الصنف الثاني 1572بفسخ العلاقة الكرائیة والحكم بإرجاع رخصة سیارة الأجرة الحاملة لرقم درهم و 

عن تأخیر درهم عن كل یوم 3.000صاحبها تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها إلى بمدینة الرباط 
.مع النفاذ المعجل والإكراه البدني في الأقصى وتحمیل المدعى علیه الصائرالتنفیذ 

07/03/2019وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى علیه بواسطة دفاعه بجلسة 
ع بموجبها بعدم اختصاص المحكمة التجاریة نوعیا للبت في الطلب لكون طرفي العقد مدنیین دفوالتي 

إلى هو أساس العلاقة التعاقدیة ویشیر 01/04/2014وفي الموضوع كون العقد النموذجي المؤرخ في 
درهم ولیس 1.500بسومة 01/04/2020ستغلال ولیس کراءها وأن المدة تمتد إلىتفویض الا

عرض النزاع على مصالح من العقد تشیر إلى ضرورة8وأن المادة ،درهم كما تم ادعاءه3.000
لمدة عن طریق البرید عن اإلیه بخصوص الأداء فإن ذمته خالیة من أي مبلغ إذ قام بتوجیهها العمالة و 

درهم 1.500بسومة 2019ینایر إلى وبعد توصله بالإنذار عن المدة من نونبر 2018من یونیو 
حالة الملف على إوبختصاصملتمسا الحكم بعدم الا،مما یبقى الطب غیر مؤسس،المتفق علیها
.رفض الطلب موضوعا وتحمیل المدعي الصائرببتدائیة بالرباط والحكم المحكمة الا

الحكم التمهیدي القاضي باختصاص المحكمة التجاریة بالرباط نوعیا للبت في وبعد صدور
بالرباط الحكم المشار إلى مراجعه الإجراءات المسطریة، أصدرت المحكمة التجاریةالطلب، واستیفاء

.أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي

من قانون 8المادة مقتضیاتخرقحیث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المطعون فیه 
إلیه تنص على حق مثیر الدفع بالطعن بالاستئناف ضد الحكم المشار التي المحاكم التجاریةإحداث 

إلیه، ه ن هذا الحكم لم یقع تبلیغأللمحكمة إلیه، ویؤكد الطاعن همن تاریخ تبلیغیامأوذلك خلال عشرة 
قد خالف مقتضیات المستأنف الحكم یكون وبالتالي ،یشیر إلى ذلكنفسه لاالمستأنف الحكم علما أن 

، فإن لجوهر الصوابٹحول مجانیة الحكم الباو . القانونلهمن حق خوله الطاعن وحرمأعلاه 8المادة 
بمثابة اتفاق تفویض استغلال جي ذحكمة الاستئناف بعد اطلاعها على وثائق الملف خاصة العقد النمو م

مصالح ولایة الرباط إشرافنجز تحت أجي ذعقد نمو هنأبكدأسوف تت،رخصة النقل موضوع الطلب
والحفاظ على الحرصصاحبة الوصایة على قطاع النقل العمومي حامل لطابعها استحدث بغایة 

و 9و 8اد و لعقد في المورد النص علیه باویتضمن شروط خاصة من قبیل ما،مصالح طرفي العلاقة
التي نصت على ضرورة إلیها ه من مقتضیات المادة العاشرة المشار ذالعقد یستمد قوة تنفی، كما أن 10

استیفاء الإجراءات القانونیة في مجال تصحیح الإمضاء وتقیید الاتفاق بسجل خاص لدى مصالح 
داریة المحلیة على تفویض استغلال ر عاملي تصادق بمقتضاه السلطة الإالعمالة المختصة وصدور قرا

مصادق المستأنف علیه یحمل اسم وتوقیع إلیه العقد المشار فضلا عن ذلك، فإن . رخصة سیارة الأجرة
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طابعها ا السلطات المحلیة بوضعذن بالنسبة للعارض وكألك الشذعلیه من طرف السلطات المحلیة ك
ن ولخصوصیة ألزامها جمیع المتعاقدین في هذا الشإمصالح الولایة بعلاوة على ذلك، فإن .على العقد

والمدلى بنسخة منه إلیه،جي المشار ذالعقد النمو إطار تعاقد خارج أي علیه منعت مجاله ولفرض رقابة
ت به عوبالرغم من عرض نسخة من العقد المعتمد على محكمة الدرجة الأولى فانها اقتن، كأساس للتعاقد

ثبتت في حكمها ما یفید على اعتماد معطیاته للقول أالاختصاص عندما لة أها تمهیدیا في مستبدعن
سمي موضوع ماإلى فانها تراجعت عن اعتباره عند نظر الموضوع وصرفت النظر عنه ،باختصاصها

في تا للبهلك تناقضا واضحا بین مرتكز ذوسجلت ب،بالالتزام على أنه أساس التعاقد بین الطرفین
شار أرض سبق و االعومن جهة أخرى، فإن .جي تمهیدیا ووثیقة الالتزام نهائیاذلنمو الحكمین بین الاتفاق ا

جي ذو میفصله في التاریخ عن العقد الني لاذوالإلیه في موجز وقائع هذا المقال بان الالتزام المشار 
واجبات الاستغلال حیث أداء تنظیم عملیة إطار في إلا سوى خمسة أیام فقط لم یصدر عن العارض 

درهم بدل 3000تم الاتفاق بین الطرفین على الأداء الدوري لواجب الاستغلال عن كل شهرین بمبلغ 
لكن محرر الالتزام لم یبین في صیاغة ،جيذدرهم شهریا المتفق علیه في العقد النمو 1500مبلغ 

المستأنف د معمالكذلا بالشهر ولا بالشهرین و كون المبلغ یتعلقإلى لم یشر إذ الالتزام فحوى الاتفاق 
د النموذجي بین قالعذیفزید من خمس سنوات على تنأرغم مضى علیه إلى استغلاله بوثیقة الالتزام 

علیه بزیادة المستأنف درهم كل ذلك بعد رفض العارض الانصیاع لطلب 1.500الطرفین بمبلغ 
یعتبر الالتزام لاضوع ، وبالتال فإن مو درهم مرة واحدة3.000مبلغ إلى درهم 1.500مضاعفة مبلغ 

صلی وبان منحى محكمة رفین اعتمادا على مجرد لحوقه في التاریخ عن العقد الأطعقدا جدیدا بین ال
ع، لهذه .ل.من ق230هذا الصدد مجانب لجوهر الصواب ومخالف للفصل الدرجة الأولى في

من 8نوني على خرق المادة ثر القانفین وبعد التصدي ترتیب الأأالحكمین المستالأسباب یلتمس إلغاء 
قضیا به والحكم تصدیا برفض الطلب الحكمین في جمیع ماإلغاء القانون المحدث للمحاكم التجاریة 

.علیه الصائرالمستأنف تحمیل و 
أدلى المستأنف علیه بواسطة نائبه بمذكرة جوابیة مفادها أن ما تمسك 16/03/2021وبجلسة 

من قانون إحداث المحاكم التجاریة لا أساس له من 8ادة به الطاعن بخصوص خرق مقتضیات الم
القانون، على اعتبار ان الاختصاص في موضوع النزاع راجع للمحكمة التجاریة بالرباط وهذا ما سبق 
أن أكدته النیابة العامة، وقد استقر العمل القضائي في العدید من الأحكام والقرارات الصادرة عنه على 

وقع المستأنفومن جهة أخرى، فإن توصل . ا وتطبق علیه أحكام مدونة التجارةاعتبار الناقل تاجر 
، وبالتالي یبقى 24/01/2020بمكتب الأستاذ احمد بونهي وتسلمته كاتبته السیدة رشیدة شكاو بتاریخ 

وحول الدفع بمجانبة الحكم البات لجوهر الحق، . ما أثیر بهذا الخصوص غیر ذي أساس ویتعین رده
ض من كل ما أثاره الطاعن بمقاله الاستئنافي هو الممطالة والتسویف إضرارا بحقوق العارض فإن الغر 

للاستیلاء على رخصة سیارة الأجرة بدون وجه حق، ذلك أن المستأنف یحاول بسوء نیة الاستظهار بعقد 
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مزعوم لكن العقد المستدل به لا یتضمن أي توقیع للعارض مصادق علیه لدى الجهات المختصة،
ناهیك عن كون العقد النموذجي المزعوم غیر كامل، مما یتعین استبعاده لعدم توفره على الأركان 
والشروط اللازمة في العقود وفق ما نص علیه المشرع، علما أن العارض أدلى خلال المرحلة الابتدائیة 

صریح یؤكد من بوثیقة التزام وإشهاد منجزة من طرف المستأنف مصادق علیها من طرفه، وهي التزام
3.000خلاله المكتري بأن مبلغ السومة الكرائیة الشهریة المتفق علیها والمعمول بها بین الطرفین هي 

فضلا عن ذلك، فإن العلاقة الكرائیة تمت بحضور شاهد السید . درهم شهریا، ومن التزم بشيء لزمه
لسومة الكرائیة لرخصة السیاقة محمد بنشیخ الذي حضر في مجلس العقد وعملیة الاتفاق على تحدید ا

درهم وهو الأمر الذي لم یناقشه المستأنف، مما یدل على تقاضیه بسوء نیة، لهذه 3.000في مبلغ 
الأسباب یتعین رد كل ما جاء بالمقال الاستئنافي لعدم ارتكازه على أي أساس واقعي أو قانوني وتأیید 

.ن الصائرالحكم المستأنف في جمیع ما قضى به وتحمیل الطاع
30/03/2021وبناء على مذكرة التعقیب المدلى بها من طرف الطاعن بواسطة نائبه بجلسة 

من قانون إحداث المحاكم 8والتي یتمسك من خلالها بخرق الحكم المستأنف لمقتضیات المادة 
والتمس التجاریة، مضیفا أن المستأنف علیه عندما سجل مقاله الافتتاحي للدعوى ضمنه عنوان العارض 

استدعائه به ولم یحدد لمكتب دفاعه محلا للمخابرة معه، وقد استقر قضاء محكمة النقض على عدم 
اعتبار إجراءات تبلیغ الأحكام إلى محام الطرف وبعدم ترتیب أي أثر على ذلك لمحدودیة دور المحامي 

أخرى، فإن العقد النموذجي ومن جهة. في الدفاع عن موكله دون النیابة عنه في تبلیغ الأحكام والقرارات
یحمل توقیع المستأنف علیه مصادق علیه من السلطات المحلیة وبالتالي فإن إعفائه من مضمون العقد 

كما أن الطاعن . لا یمكن إلا بوجود مطعن جدي أو الطعن بالزور الفرعي الشيء الذي لم یسلكه ابتدائیا
ال مختلف یستهدف طلب الحصول على معلومة من عمد إلى اللجوء إلى رئیس المحكمة الابتدائیة بمق

مصالح الضرائب بخصوص مبلغ الدخل الذي یتوصل به المستأنف علیه من العارض نظیر استغلال 
رخصة النقل موضوع الدعوى ویقوم بالتصریح به لدى المصالح الضریبیة، وقد ثبت بمقتضى محضر 

درهم عن 1.500ریح به هو المحدد في مبلغ استجوابي بأن الواجب الذي یقوم المستأنف علیه بالتص
كل شهر وفي ذلك إقرار واضح بالحقیقة وتناسق مع موقف الطاعن من الدعوى، ملتمسا في الأخیر رد 

.ما ورد بجواب المستأنف علیه والحكم وفق ما سطر بمقاله الاستئنافي
وبناء على مذكرة التعقیب المدلى بها من طرف المستأنف علیه بواسطة نائبها بجلسة 

والتي أورد فیها أن المستأنف یتقاضى بسوء نیة ویحاول التغطیة على الالتزام المنجز 20/04/2021
یة من طرفه والمصادقة علیه لدى الجهات المختصة في محاولة یائسة للتهرب من السومة الكرائیة الحقیق

. درهم3.000والمتفق علیها، فقد حرر الطاعن التزاما یشهد فیه بأن السومة الكرائیة محددة في مبلغ 
ومن جهة أخرى، فقد تم إنذار المستأنف من أجل الأداء إلا أنه لم یعمل على الوفاء بما تمت مطالبته 

فضلا عن ذلك، فإن .به، ولم یسلك أي مسطرة في الموضوع، مما یكون معه التماطل ثابت في حقه
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محضر الاستجواب المدلى به لا یقوم قرینة ولا حجة لاثبات ما یزعمه المستأنف، لأنه لم یتم فیه 
كما أنه لم یتم إرفاقه بأیة وثیقة صادرة عن إدارة الضرائب، . التعریف بالشخص المستجوب ولا صفته

خل للمستأنف فیها، لهذه الأسباب یلتمس رد وأن العبرة بالالتزام، وأن علاقة العارض بإدارة الضرائب لا د
كل ما جاء في مذكرة الطاعن لعدم ارتكازها على أي أساس قانوني وإعمال الالتزام المصحح الإمضاء 

.الصادر عن الطرف المكتري المستأنف حالیا وتأیید الحكم المستأنف في جمیع ما قضى به
تبار القضیة جاهزة للبت وحجزها اعتقرر 20/04/2021وبناء على إدراج الملف بجلسة 

.18/05/2021للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 

.بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاهالطاعنحیث تمسك
ن الطاعن التزم حسب نسخة الالتزام المؤرخ في أالثابت حسب وثائق الملف وحیث إن

درهم واجب كراء واستغلال رخصة سیارة أجرة من الصنف الثاني بمدینة 3.000بأداء 21/03/2014
إلى01/04/2014عن المدة منلفائدة المستأنف علیه، وذلك 1572الرباط تحت عدد 

.بة لآثارها، مما تبقى معه العلاقة التعاقدیة ثابتة ومرت01/04/2019
، فإنه حرر بتاریخ لاحق عن عقد يه بخصوص ما أثاره الطاعن بشأن العقد النموذجوحیث إن
في غیاب ما یثبت انقضائه أو لآثارهالدعوى الحالیة، والذي یبقى قائما ومرتبا یهعلةالالتزام المؤسس

.زلة الحالیةالناالواجب إعماله في بإحدى الوسائل القانونیة، وبالتالي یبقى هو هفسخ
وحیث إنه إذا أثبت المدعي الالتزام كان على من یدعي انقضائه أو عدم نفاذه اتجاهه إثبات ما 

یبة الكرائیة، التي التزم بأدائها حسبما فصل أعلاه، جالطاعن قد تخلف عن أداء الو أن یدعیه، ومادام 
.أداءفإنه یتعین رد استئنافه وتأیید الحكم المطعون فیه فیما قضى به من

.وحیث إن خاسر الدعوى یتحمل صائرها
لهــذه الأسبـــاب

:وحضوریا علنیاانتهائیا، وهي تبت تقضيمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 
بخصوص الحكم المتعلق هالمتعلق بالحكم القطعي وعدم قبولقبول الاستئناف:

.بالاختصاص
.رافعهرده وتأیید الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على ب: 

.



خ.ف

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2021/07/05بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

:وهي مؤلفة من السادة
رئیسة  ومقررة

مستشارة
مستشارا

بمساعدة كاتب الضبط
:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

شخص ممثلها القانونيفي***********شركةبین 

.البیضاءالداربـهیئةالمحاميلوزيمحمدنائبها الاستاذبالاجتماعيمقرهاالكائن

من جهةةمستأنفاهصفتب

نائبها الاستاذ الكائن مقرها الاجتماعي ب شخص ممثلها القانونيمید في ***********ركة شوبین 
.بـهیئة الدار البیضاءوالشركاء المحامون الدیوري

.من جهة أخرىامستأنفا علیهاهصفتب

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

3636: رقمقرار
2021/07/05: بتاریخ

2019/8201/4051: ملف رقم



2019/8201/4051: ملف رقم

2/14

.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقریر المستشار 
.28/06/2021واستدعاء الطرفین لجلسة 

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.وبعد المداولة طبقا للقانون

تستأنف بمقتضاه الحكم 26/07/2019نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاریخ حیث تقدمت الطاعنة بواسطة
ملف تجاري عدد 5645حكم عدد 28/05/2019الصادر عن المحكمة التجاریة بالبیضاء بتاریخ 

درهم عن أصل الدین ومبلغ 523759,06والقاضي بأدائها لفائدة المدعیة مبلغ 2116/8203/2019
ن التأخیر مع الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب الى تاریخ التنفیذ وتحمیلها الصائر درهم كتعویض ع15264,36

.ورفض باقي الطلبات

:ــلــــفي الشك
.25/11/2019الصادر بتاریخ 1021سبق البت فیه بالقبول بمقتضى القرار التمهیدي عدد 

یتعینقدمت بها المستأنفة علیها مقبولة شكلا لتوافر شروط قبولها لذا التي توحیث أن المطالب الإضافیة 
.التصریح بقبولها شكلا 

:في الموضـوع
حیث یستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فیه أن المستأنف علیها تقدمت بواسطة نائبها بمقال 

تجاریة تنشط في مجال الوكالة البحریة التي أنها شركةتعرض خلاله 06/02/2019مسجل ومؤدى عنه بتاریخ 
بموجبها تقوم بتعهد اجراءات رسو و إفراغ البواخر في الموانئ و أداء مختلف الرسوم باسم و لفائدة الناقلین 

و الشركات المكلفة بالإفراغ وأنها في هذا الإطار تتوفر على ئا الوكالة الوطنیة للموانذلفائدة الجمارك وكینالبحری
وأن 2015شتنبر 03مسلمة من طرف وزارة التجهیز و النقل بتاریخ 244/02رخصة الوكیل البحري رقم 

المدعیة بالإضافة إلى انجازها لخدمات رسو البواخر بالمواني بشكل مباشر لفائدة الناقلین البحرین فإنها تقوم أیضا
تعاقدت المدعى علیها 2017بانجاز هذه الخدمات بتكلیف من شركات أخرى تعمل في نفس المجال وأنه مند سنة 

مع المدعیة من اجل تقدیم الخدمات لفائدة زبنائها من الناقلین بمیناء SBCSشركة مكاتب الشحن و الحراسة 
لخدمات بهذا المیناء وأن المدعیة ظلت تقوم الجرف الأصفر لكون المدعى علیها لا تتوفر على رخصة تقدیم هده ا

بانجاز مختلف الخدمات المطلوبة منها بشكل منتظم إلا أن المدعى علیها رغم أنها تتلقى مبلغ الخدمات من زبنائها 
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إلا أنها لا تسدد للمدعیة سوى جزء من المبالغ المستحقة مما كان یدفع بالمدعیة إلى أدائها بدفع رسوم هده 
ا بعد وثائق كل معاملة إلى المدعى علیها و مطالبتها بأداء الدیون العالقة همالها الخاص و تقدیم فیالخدمات من

بذمتها وأنه مع توالي المعاملات و استمرار المدعى علیها في أداء جزء من المبالغ المستحقة عن كل عملیة ظلت 
ن دائن و مدین ترتب عنه في ذمة المدعى الوضعیة الحسابیة بین المدعیة و المدعى علیها تتوفر على رصیدی

وأن المدعیة ما فتئت تطالب . 2018درهم الى غایة شهر بدایة یونیو 2.500.000علیها مبلغ مهم تجاوز 
المدعى علیها بأداء المبالغ المتخلدة بذمتها إلا أنها ظلت تماطل و تمنح في كل وقت للعارضة مبالغ هزیلة 

قامت با جراء حجز 9/6/2018ر قیامها بتقدیم خدماتها لفائدة الباخرة ایریدا بتاریخ لإسكاتها وأن المدعیة في إطا
بمبلغ 14/6/2018على الباخرة من اجل الحصول على مستحقاتها و هو ما نتج عنه توصلها بتاریخ 

ن درهم الذي یمثل جزء من مصاریف رسو الباخرة وأنه مند هذه العملیة توقفت المعاملات بی820.314.01
المدعیة و المدعى علیها و أن المدعى علیها إقرارا منها بالمدیونیة في محاولة منها لأداء جزءا من دیونها منحت 

وأن الكمبیالات الممنوحة للمدعیة تمثل فقط جزءا 27/2/2019كمبیالات تؤدي على فترات إلى غایة 18المدعیة 
درهم بقي دون أي تغطیة وأن 523.759.68أن مبلغ درهم في حین 1.866.262.50من المدیونیة یعادل مبلغ 

11تم خلالها أداء 19/7/2018المدعى علیها ظلت ملتزمة بتوفیر السیولة المطلوبة للوفاء بالكمبیالات مند 
درهم إلا أن المدعى علیها لم توفر السیولة الكمبیالات المتبقیة و التي رجعت 1.316.262.50كمبیالة تمثل مبلغ 

بل أن المدعیة وجهت رسالة الكترونیة للمدعیة تؤكد من خلال رفضها لأداء الكمبیالات المتبقیة وأن بدون أداء
المدعیة لجأت لمسطرة الأمر بالأداء لإجبار المدعى علیها على أداء مقابل الكمبیالات ،كما أن المدعیة من خلال 

الحسابي المطابق للمحاسبة المدعیة الممسوكة دعواها الحالیة تطالب بأداء المبالغ المتبقیة المضمنة بالكشف 
و أن كشف الحساب و . درهم 523.759,68بانتظام أن المبالغ المضمنة بكشف الحساب محصورة في مبلغ 

وأن كل المحاولات . بمختلف الفواتیر والوثائق المرفقة مثبتةالمبالغ المضمنة به سواء في الرصید الدائن أو المدین 
دیون المدعیة لم تسفر عن أیة نتیجة  كما یتبین ذلك من خلال الرسائل الالكترونیة بین المدعیة الحبیة قصد أداء
علیها عن الأداء داخل الآجال القانونیة یجعلها تخضع لغرامة عن التأخیر المدعىوأن امتناع . و المدعى علیها 

أخیر بالسعر الذي لا یمكن أن تقل نسبته عن من مدونة التجارة  وتحدد غرامة الت3-78استنادا المقتضیات المادة 
الذي ینص 170- 12- 2طبقا لمقتضیات الفصل امن النص التنظیمي رقم %2,25آخر سعر مدري لبنك المغرب 

لا یمكن أن یقل السعر السنوي لغرامة التأخیر المستحق عن آخر سعر مدیري لبنك المغرب مضافا "على ما یلي 
ویضاف إلى هذا السعر هامش محدد في سبع نقاط ''  یتم تطبیقه على أصل الدین الیه هامش سبعة نقاط مئویة و 
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من القرار المشترك الوزیر الاقتصاد والمالیة ووزیر الصناعة والتجارة والتكنولوجیات 1طبقا للفصل %) 7(مئویة 
خر معاملة تجاریة بین ، وأن احتساب عدد أیام التأخیر ینبغي بدایة احتسابها من تاریخ أ3030.12الحدیثة رقم 

وأنه بعد 9/6/2018المدعیة و المدعى علیها و هو تاریخ القیام بعملیة إفراغ الباخرة ایریدا التي تمت بتاریخ 
إلى غایة تاریخ وضع المقال 9/6/2018اضافة الشهرین من تاریخ المعاملة فانه أیام التأخیر تحتسب من تاریخ 

523.759,68(( لتالي فإن غرامة التأخیر المستحقة للمدعیة هي كالتاليیوم  وبا175الحالي أي ما مجموعه 
لتأخیر وأن المدعیة تحفظ حقها بالمطالبة بغرامات ا. درهم x175 ((÷365 (x9.25 = %23.228,38درهم 

تنفیذي اة وأنها والحالة هذه تبقى محقة في اللجوء إلى المحكمة قصد الحصول على سنددعن الكمبیالات الغیر المؤ 
ملتمسة قبول الطلب شكلا و موضوعا . یمكنها من استخلاص دینها الذي یشمل أصل الدین مع غرامات التأخیر

مبلغ -:درهم مفصل كالتالي546.988,06الحكم على المدعى علیها بأدائها للعارضة مبلغا إجمالیا قدره 
مع الحكم بالفوائد القانونیة . ة التأخیردرهم عن غرام23.228,38مبلغ - .درهم عن اصل الدین 523.759,68

.وشمول الحكم بالنفاذ المعجل لكون الدین ثابت وتحمیل المدعى علیها الصائر 
التي جاء فیها أن 12/03/2019نائبها بجلسة مدعى علیها بمذكرة جوابیة بواسطةو بناء على إدلاء  ال

لاحتجاج بمغالطات متباینة وواهیة من خلال سرد مید كما ستلاحظ المحكمة تسعى دائما إلى ا***********
من طرف الباخرة ایرییدا كمصاریف للباخرة 820.314,01الوقائع ذلك أنها ومن خلال إقرارها حصلت على مبلغ 

ایردا مع العلم انه تم أداء هذه المصاریف من طرف المدعى علیها بالمبلغ وأنه سیتبین وبعد إجراء الخبرة أن 
ید سوف تحصل على مبالغ تفوق مستحقاتها بكثیر لا من خلال الاستحواذ التعسفي على مبلغ م***********

من طرف الباخرة ایریدا وكذا من خلال الكمبیالات التي توجد في حوزتها موضوع الأمر بالأداء عدد 820314,01
من طرفها  ةیة المدلاكمة أن الكشوفات الحسابوان المدعیة كما سیتبین للمح162/8102/2019ملف عدد 162

لا تمت للواقع بصلة لم تبین العملیات التي أنتجت هذه المدیونیة المدعى بها سابقا ولا لاحقا وحیث انه أمام هذا 
التضارب في الكشف المستدل به فان المدعى علیها تلتمس الأمر بإجراء خبرة حسابیة للوقوف على حقیقة الأمر 

في الملف عدد 24/1/2019الصادر بتاریخ 162بالأداء عدد بعد إصدار أمركم بضم ملف الأمر 
، ملتمسة بقبوله شكلا و موضوعا الحكم بعدم 3073/8216/2019تحت ملف عدد 162/8102/20199

اختصاص قاضي الأمور المستعجلة لان البث في الدعوى یمس جوهر القضیة وإحالة الأطراف على قضاء 
لملف الأمر بالاداء عدد 24/1/2019الصادر بتاریخ 162ى الأداء عدد الموضوع والحكم بضم ملف التعرض عل
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وذلك لوحدة الأطراف والسبب والموضوع والحكم 12/3/201912المدرج بجلسة یومه 3073/8216/2019
.بإجراء خبرة حسابیة لتحدید أو نفي المدیونیة وفي ما یخص دعوة الأداء برفضها وإبقاء الصائر على المدعیة 

التي جاء فیها أن المدعى 26/03/2019بناء على إدلاء  المدعیة بمذكرة تعقیب بواسطة  نائبها بجلسة و 
درهم من الباخرة ایریدا رغم أنها توصلت منها بمقابل 820.314,01علیها تزعم أن المدعیة استحوذت على مبلغ 

ثل جزء من مصاریف خدمات رسو الباخرة ایریدا خدماتها لهده الباخرة  لكن أن المبالغ التي توصلت بها المدعیة تم
***********ضد المدعیة و شركة ***********وهي محل دعوى قضائیة بین تقدمت بها شركة النقل 

على وجه التضامن الفائدة المدعیة SBCSصدر بشأنها حكم ابتدائي قضى بأداء المدعیة و المدعى علیها شركة 
درهم  مما 40000درهم إضافة إلى تعویض عن الضرر بمبلغ 820314.01مبلغ ***********شركة 

یعني أن هذا المبلغ هو محل نزاع قضائي لم یصدر بشأنه حكم نهائي حتى یتم تحمیل هذه المبالغ لطرف دون 
دا أخر  وأن المدعیة لم تطالب بهذا المبلغ في إطار الدعوى الحالیة مما یجعل أي حشر للنزاع المتعلق بالباخرة ایری

في الملف الحالي مجرد وسیلة لخلط الأوراق قصد اللجوء إلى الخبرة مما یتعین معه رده  وأن المدعى علیها تزعم 
أن الكشوفات الحسابیة غیر حقیقیة  لكن أن الكمبیالات التي سلمتها المدعى علیها مت المدعیة كمبیالات و أنها سل

الدعوى الحالیة  وأن المدعیة لا تطالب بقیمة الكمبیالات للمدعیة تم خصمها في الكشف الحسابي المدلى به في
523.759,68في إطار الدعوى الحالیة و إنما تطالب بالمبالغ المتبقیة التي لم تتم تغطیتها بالكمبیالات و المحددة 

درهم بالإضافة إلى التعویض عن التأخیر وأن الكشوفات الحسابیة المدلى بها من طرف المدعیة صحیحة و 
من مدونة التجارة  وأن 19ستخرجة من محاسبتها الممسوكة بانتظام ولها حجیتها القانونیة وفق مقتضیات المادة م

المدعى علیها لا یكفیها مجرد الطعن والمنازعة في الكشوفات الحسابیة للمدعیة بل علیها الإدلاء بكشوفاتها 
ون كشوفات المدعیة و إلا فان طعنها غیر مقبول  الحسابیة المثبتة لمعاملاتها مع المدعیة و إثبات عكس مضم

وأن الكشوفات الحسابیة أعدت وفق القواعد المحاسبیة المضبوطة و أن ما ضمن بهده الكشوفات و یجد سنده في 
الفواتیر المثبتة للمعاملات التجاریة و المؤشر علیها من طرف المدعى علیها  و بالتالي یبقى طعن المدعى علیها 

وثائق و المطالبة بإجراء خبرة حسابیة مجرد طعن مجاني لا تهدف من وراءه المدعى علیها سوى إطالة في هذه ال
أمد المسطرة و الإضرار بحقوق المدعیة مما یتعین معه عدم الاستجابة لملتمساتها و رد طعنها و دفوعاتها و 

ر بالأداء إلى الدعوى الحالیة  بخصوص طلب الضم فان المدعى علیها تلتمس ضم دعوى التعرض في مسطرة الأم
وأن دعوى الأمر بالأداء مختلفة من حیث موضوعها وسبیها و مسطرتها الخاصة عن الدعوى الحالیة و بالتالي 
تبقی موجبات الضم غیر متوفرة  إضافة إلى أن المدعى علیها إقرارا منها بالمدیونیة المثبتة في الكمبیالات فإنها 
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مما یجعل دعوى .المطالب بها في إطار مسطرة الأمر بالأداء إلى المفوض القضائي سارعت إلى أداء المبالغ 
ملتمسة رد كافة مزاعم المدعى . التعرض اصطبحت غیر ذي جدوى و یجعل أیضا طلب الضم غیر ذي موضوع

.علیها لعدم جدیتها والحكم وفق مقال المدعیة مع تحمیل المدعى علیها الصائر 
ت المسطریة صدر الحكم المطعون فیه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أن المحكمة قد وبعد انتهاء الإجراءا

ق ل ع بما أن هذا 440جانبت الصواب لأنها اعتمدت على صورة كشف حساب مخالفة بذلك مقتضیات الفصل 
د في المنازعات الكشف لا تتوفر فیه كافة البیانات والشروط المطلوبة وبالتالي فهو لا یشكل حجة یوثق بها وتعتم

من مدونة التجارة إضافة الى وجود تضارب في المبالغ المطالب بها والمدونة 492القضائیة طبقا لمقتضیات المادة 
في كشف الحساب المدلى به من طرف المستأنف علیها والمبالغ فیها جدا وان كل ما طلب منها قد أودي لها وزیادة 

درهم اضافة مما 523759درهم وبالرغم من ذلك فهي تطالب بمبلغ 3416576وأن مجموع المبالغ المؤداة هي 
درهم لذلك فهي تلتمس الغاء الحكم المستانف والحكم من جدید 3940395,00سیرفع المبلغ المحصل علیه الى 

مرفقة مقالها بنسخة حكم أصل . برفض الطلب واحتیاطیا بإجراء خبرة حسابیة مع حفظ حقها في التعقیب والصائر
.لتبلیغا

أن الكشف المدلى به مجرد وثیقة كاشفة 03/10/2019واجابت المستأنف علیها بواسطة نائبها بجلسة 
للمدیونیة الثابتة بموجب فواتیر مؤشر علیها وان الكشف مستخرج من محاسبة المستأنف علیها الممسوكة بانتظام 

من 417ة الى جانب الفواتیر المقبولة استنادا للمادة من مدونة التجارة وأنه یتمتع بحجیته القانونی19طبقا للمادة 
من مدونة 492ع وأن الفواتیر المدلى بها مؤشر علیها من طرف الطاعنة التي لم تنازع فیها وأن المادة .ل.ق

التجارة المتمسك بها لا علاقة لها بالنزاع الحالي، أما عن ادعاء المستأنف علیها لوقوع الأداء الجزئي فهو مردود
لعدم إثباته ویبقى طلب إجراء خبرة حسابیة مجرد وسیلة لإطالة النزاع مما یتعین معه التصریح برد الاستئناف وتأیید 

.الحكم المستانف وتحمیل الطاعنة الصائر
أنه فیما یخص الدفع باكتفائها بالطعن في الكشف 04/11/2019وعقبت الطاعنة بواسطة نائبها بجلسة 

فإنه یتضح بأن كشف الحساب . ر المؤشر علیها والذي یشكل حسب قولها إقرار من جانبها الحسابي دون الفواتی
ویحتوي على . یعتبر من أهم الوثائق والأوراق ذلك أنه تتضمن توضیحا حول الحالة المالیة للزبون صاحب الحساب

دین وبالتالي استخدامه كورقة ویعد نوعا من أنواع سندات ال. كافة عملیات الحسابات المالیة من سحوبات وایداعات
ویعتبر وسیلة إثبات لصاحب الحساب تجاه الآخرین وبالتالي تبتت التحویلات المالیة . قانونیة أمام هیئة المحكمة
وهذا بخلاف ما جاء في قول المستأنف علیها بأن الفواتیر تعتبر وسیلة إثبات كافیة . من وإلى المستأنف علیها
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ا یخص حجیة الفاتورة فإن مدونة التجارة لم تتضمن أیة إشارة الى القوة الثبوتیة للفاتورة وفیم. للمدیونیة إن كانت
لهذه الاسباب فهي تلتمس اساسا الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي . بخلاف ما جاء في تصریح المستأنف علیها

ي التعقیب والبت في الصائر وفق واحتیاطیا إجراء خبرة حسابیة مع حفظ حقها ف. الحكم برفض الطلب في مواجهتها
.القانون

والاقضي باجراء خبرة حسابیة بین 25/11/2019الصادر بتاریخ 1021وبناء على القرار التمهیدي عدد 
.الطرفین 

والذي انتهى خلاله الى ان الطرفان قد 15/07/2020وبناء على تقریر الخبیر الغزواني بن حیة المؤرخ في 
مید بأن تؤدي وحدها ***********ة نهائیة ولا رجعة فیها على أنه التزمت شركة اتفقا لفض النزاع بصف

في الاداء اي مبلغ SBCDدرهم دون ادخال شركة 820314,01مبلغ ***********لشركة النقل 
درهم لفائدة شركة 498759,75بأداء  مبلغ SBCSدرهم، وبعد التأكد من هذا الاداء تلتزم شركة 820314,01

درهم كما اتفق الطرفان على طریقة التنفیذ بحیث سیتم اجتماع ثلاثي 498759,75مید اي ***********
مید وخلال هذا الاجتماع تؤدى ***********وشركة SBCSوشركة ***********بین شركة النقل 

في SBCSلفائدة الزبون المشترك، وبعد ذلك تؤدي شركة 820314,01مید مبلغ ***********شركة 
.مید***********درهم لفائدة شركة 498759,75الجلسة نفسها المبلغ المتفق علیه وهو 

اتضح من خلال إقرار الممثل القانوني لشركة أنه قد 21/09/2020وعقبت الطاعنة بعد الخبرة بجلسة 
ما لا یمكن في وثائقها المحاسبیة مالطاعنةغیاب تقیید بعض المبالغ المتوصل بها من ***********

و من جهة أخرى فقد اتضح كذلك من خلال تصریحات السید أیمن عراس الممثل القانوني ، اعتمادها في الإثبات
من كونها أدت مبالغ شركة الطاعنةمید ، خلال الخبرة صدق ما تمسكت به ***********لشركة 

في تقییدهدرهم ، و أنه لم یتم 820314,01لمبلغ ئها بصفة تلقائیة أداح و ر صووقوعمید، ***********
بذلك یتعین استبعاد الوثائق و ، من هذا المبلغالطاعنةالوثائق المحاسبیة وهو ما یعتبر اقرارا واضحا یؤكد خلو ذمة 

مید ***********لى اقرار شركة ، و الاعتماد عها أجو نس مید کوسیلة في الإثباتالمحاسبیة للمستأنف علی
أنه و بعد تلقي تصریحات جمیع الأطراف و اتضاح الرئ و رفع ، كما أي مبالغ لفائدتهامنة الطاعنةبخلو ذم

الغموض عن تفاصیل النزاع ، أسفرت الخبرة الحضوریة على اتفاق تم برعایة السید الخبیر لإنهاء النزاع یتلخص 
: في البنود التالیة 

.***********لفائدة شركة النقل درهم820314,01مید بأداء مبلغ ***********التزام شركة 1
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) شركة مكاتب الشحن و الحراسة( الطاعنةمید لهذا الالتزام ، التزام ***********بعد تنفیذ شركة 2
. مید***********درهم لفائدة شركة 498759.75بأداء مبلغ 

بادلیة المتفق تتم فیه الأداءات التتنفیذ هذا الالتزام سیتم في اجتماع بین ممثلي الأطراف الثلاثة للنزاع ، و 3
بأي مبالغ لفائدة الطاعنةوأن هذا الاتفاق یعتبر اقرارا یؤكد في نفس الوقت خلو ذمة ، علیها بنفس الجلسة
و أن هذا الصلح الذي ینهي النزاع قد ضمن في تقریر الخبرة و هي وثیقة رسمیة ، و ،مید***********

.بهیتعین على جمیع الأطراف التقید 
وبناء على قرار المحكمة باجراء بحث بین الطرفین لاستجلاء بعض النقط الغامضة حول حقیقة الصلح الواقع 
بین الطرفین أمام الخبیر ودى تنفیذ كل طرف التزامه وایضا مدى تصفیة النزاع بین الطرفین وعقد الاجتماع مع 

.***********شركة 
.وبناء على ما راج بجلسة البحث

وبناء على تعقیب المستانف علیها بعد البحث بمذكرة مرفقة بمطالب اضافیة مؤداة عنها الرسوم القضائیة جاء 
خلالها أن الطرفین قد اتفقا خلال الخبرة على انهاء النزاع حبیا إلا أنه رغم الطوارئ الصحیة فإنها ونائبها بادرا الى 

جتماع ثلاثي إلا أن المستأنفة لم تعر الامر أي اهمیة واتخذت تنفیذ ما اتفق علیه واتصلت بالطرفین قص اجراء ا
موقفا سلبیا ولم تعر الأمر اي اهمیة واتخذت موقفا سلبیا ولم تقم بأي شيء لاجراء الصلح وأن عدم اتمام الصلج 

ملف الحالي یجعل الطرفان یعودان الى الحالة التي كانا علیها قبل الاتفاق على الصلح وأن المستأنفة حاولت ربط ال
صدر بشأنه حكم حكم نهائي وأنها تؤكد أن ***********بملف آخر بین الطرفین وطرف ثالث هو شركة 

وطرفي النزاع لا یمكن ربطه بالملف الحالي وأنه صدر شأنه حكم ***********الدین محل النزاع بین شركة 
ع الحكم النهائي بعد حتى تحتج بالاداء في النازلة على الطرفین بالاداء تضامنا وان المستأنفة لم تنفذ المبلغ موضو 

الحالیة وأنه حتى ولو قامت بأداء مبلغ الدین محل النزاع الآخر فإنه لا یمكنها الاحتجاج بهذا الاداء في اطار 
في النازلة الحالیة حیث یبقى من حقها ممارسة المساطر القانونیة المعروفة في هذا الباب ، وأن مدیونیة المستأنفة 

مواجهة الطاعنة ثابتة بموجب الفواتیر المقبولة والكشف الحسابي النظامي مما یتعین معه تأیید الحكم فیما قضى به 
.من أداء 

أن دفع المستأنف علیها، بخصوص بمذكرة جاء فیها 28/12/2020وعقبت الطاعنة بواسطة نائبها بجلسة 
، 07/12/2019كرتها المدلى بها بالجلسة المدرجة بتاریخ غیاب اثبات أداءها المبالغ موضوع الفواتیر، في مذ

مید أمام السید الخبیر بخلو ***********دود علیه لكون تصریح السید أیمن عراس الممثل القانوني لشركة ر م
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قها في وثائالمستأنفةغیاب تقیید بعض المبالغ المتوصل بها من بإغفالهمن هذا الدین ، مؤكدا إقراره الطاعنةذمة 
، و بالتالي فهذا و الإقرار هو أقوى وسائل الإثباتدرهم ، یشكل إقرارا ، 820314.01المحاسبیة و منها مبلغ 

و من جهة أخرى فتصریح الممثل القانوني للمستأنف علیها ، التلقائي ، ، الدفع یبقى مجرد مغالطات، یتعین ردها
درهم 820314.01منها مبلغ في وثائقها المحاسبیة و اعنةالطإغفاله غیاب تقیید بعض المبالغ المتوصل بها من 

یدل على أن وثائقها المحاسبیة غیر ممسوكة بانتظام و طالما أن الوثائق المحاسبیة حتى تكون وسیلة مقبولة في 
نه الإثبات یتعین أن تكون ممسوكة بانتظام ، و بالتالي فإنه متى تبث خلل في مسكها كما هو في نازلة الحال ، فإ

ة للمستأنف علیها في الإثبات ، لا یمكن أن تكون وسیلة إثبات معتمدة ، مما معه یتعین استبعاد الوثائق المحاسبی
و أن سوء نیة المستأنف ، بأي مبالغ لفائدتها الطاعنةمید بخلو ذمة ***********الاعتماد على اقرار شركة و 

رفین قصد إجراء اجتماع ثلاتي ، علیه من خلال الاتصال بالطعلیها یتجلى في زعمها بأنها بادرت لتنفیذ ما اتفق
الحقیقة أنها سعت بكل الوسائل لعرقلة الصلح وتراجعت عن تنفید ما تعهدت به ، خاصة و أنه قد تبث توصلها و 

قاع حجز تحفظي على مع ذلك فقد بادرت لإیهم من خلال اقرارها التلقائي ، و در 820314.01بمبلغ الطاعنة من 
دعیة أنها دائنة لشركة في أضرار جسیمة مللطاعنةدون وجه حق متسببة لهذه الأخیرة و ***********كة شر 

ها غیر تابثة لكونمة غیر قائمة ، و و أن المدیونیة المزعو ، الحال أنه لا تربطها بها أیة علاقة و ***********
، یتضح أن دفوع المدعى علیها تتسم بانعدام الجدیة و یتعین ردها ، ومن تمةقد أدت جمیع التزاماتها اتجاهها

من جهة أخرى فإن الخبرة التي أمرت بها المحكمة لم یكتمل إنجازها ، طالما أن السید الخبیر رفع و : حتیاطیا وا
م ، بالتالي دره820314.01للمستأنف علیها مبلغ ها تقریرا یفید وجود محاولة صلح ، و ذات التقریر یشبت أداء

تكون محقة في طلب تفعیل المهمة بطلب ها و أمام تنكر المستأنف علیها لما تعهدت به امام السید الخبیر فإن
الأطراف و ما أدلوا به من ضوء التصریحات التي تلقاها من علىبارجاع المهمة للخبیر لیكمل المهمة المسندة إلیه 

تقدمت المستأنف علیها بطلب فقد : ل التعقیب عن الطلب الإضافيوحو ، للحسم في مدى وجود المدیونیة وثائق 
ان الطلب الإضافي هو طلب جدید تقدمت به المستأنف و ،درهم كغرامات تأخیر 88.798,79إضافي لأداء مبلغ 

ي علیها لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانیة ، إضافة إلى أن المستأنف علیها لم تثبت بعد وجودیة الدین الأصل
بمبلغمنهاالمزعوم حتى یتوجب أداء غرامات تأخیر عنه، طالما أن الممثل القانوني للمستأنف علیها أثبت توصله 

و بالتالي و لغیاب الإثبات یتعین ، درهم دون تقییده بمحاسبتها فإن الدین غیر قائم من الأساس 820314.01
و أمام إقرار ، طالما أن المدیونیة المزعومة منتفیة و، و بالتالي فهو طلب غیر مقبول شکلا، عدم قبول الطلب

أن أداء ، ودرهم مما یؤكد غیاب أي مدیونیة 820314.01ها لقانوني للمستأنف علیها توصله منالممثل ا
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تلتمس فهيلذلك، ا و عدما مع تبوت الدین الأصلي الغرامات التأخیریة موضوع الطلب الإضافي یدور وجود
احتیاطیا الأمر بارجاع المهمة للخبیر لینجز تقریره في ضوء عدم إتمام الصلح و في و مطالبها، الحكم لها وفق 

عدم حول الطلب الإضافي أساسا، و في التعقیب على خلاصات الخبرةها حفظ حق، مع ضوء تصریحات الأطراف
.علیها الصائرتحمیل المستأنفو هبرفضاحتیاطیا، و قبول الطلب

و القاضي بإرجاع المهمة للخبیر لانجاز المهمة 4/1/2021الصادر بتاریخ1التمهیدي عدد و بناء القرار 
.وفقا للقرار التمهیدي 

إلى تحدید المدیونیة في الخبیرو الذي أنتهى خلاله 2021ماي 10و بناء على القرار التكمیلي المؤرخ في 
.دهم لقائدة المستأنف علیها 498759.75المبلغ المحدد في 

إن الخبیر بناء على الوثائق المدلى 31/5/2021المستأنف علیها بواسطة نائبها بعد الخبرة بجلسة عقبت و 
درهم إلى غایة 75،523.759تم حصر رصیده في مبلغ هاأن حساب المستأنفة الممسوك من طرفلهبها تبث

درهم 25000.00الحساب ماعدا مبلغوافق ممثل المستأنفة على جمیع العملیات المسجلة في 31/03/2019
علیه و، المتعلقة بأتعاب المحامي في قضیة الحجز التحفظي على الباخرة دون إبداء أي منازعة جدیة من جهتهه

تأیید الحكم الابتدائي فیا لذا یتعین التصریح بدرهم523759.75هوهافإن المبلغ المتبقي في ذمة المستأنفة اتجاه
درهم عن 15.264,36درهم عن أصل الدین ومبلغ 523759.75على المستأنفة بأدائها مبلغقضى به من الحكم 

الحكم على المستأنف وتحمیلها الصائر وغرامات التأخیر مع الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب إلى تاریخ التنفیذ 
.رئتحمیل المستأنفة الصاودرهم88.798,79المبلغ الإضافي عن غرامات التأخیر المحدد فيلهاعلیها بأدائها 

ت إلیه جاء فیها و أن ما خلص28/06/2021وعقبت المستأنفة بواسطة نائبها بمذكرة بعد الخبرة لجلسة 
بشكل ودي بإداء مبلغ طاعنةالخبرة التكمیلیة هو ما سبق أن أسفر عنه الصلح  المتفق علیه بالتزام ال

.درهم 498759.75
اع الحالي ملزمان نز محقة في التماس المصادقة على الخبرة ، مع استحضار آن طرفي الطاعنة لذلك تكون 

و درهم مع التعویض820314.01لمبلغشیبیك ***********وجه التضامن بأداءهما الفائدة شركة ىعل
31/05/2021المدلى بها بجلسةها و ردا على ما جاء في مذكرة تعقیبأما حول الرد على تعقیب المستأنف علیها 

درهم أصل الدین و مبلغ 523759.75بأداءها لها مبلغطاعنة و التي التمست من خلالها الحكم على ال
عن غرامات التأخیر مع الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب إلى تاریخ التنفیذ مع تحمیلها الصائر و كذا 15264.36
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ن الفوائد القانونیة هي حد ذاتها تعویض عن فإو درهم88798.79المبلغ الإضافي عن غرامات التأخیر و قدره
طلبات المستأنف علیها تبقى غیر مبررة و إثبات بخصوص الاتفاق حولها فإنه التأخیر ، كما أنه و في غیاب أي 

من جهة أخرى ینبغي استحضار أن درهم 498759.75یتعین حصر المدیونیة فقط في مبلغ یتعین رفضها و أنه
على طرفي 3450/8232/2019في الملف 10/10/2019قد قضى بتاریخ 4496رار الاستینافي عدد الق

درهم مع التعویض820314.01لمبلغشیبینع***********النزاع الحالي بأداء هما تضامنا الفائدة شركة 
ادقة على تقریر الخبرة مع الحكم بالمصو رد جمیع طلبات المستأنف علیها لعدم ارتكازها على أساس لذلك تلتمس، 

.درهم498759.75حصر المدیونیة فقط في مبلغ
تقرر خلالها اعتبار القضیة جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 58/06/2021وبناء على ادراج الملف لجلسة 

05/07/2021

محكمة الاستئناف

حیث تمسكت الطاعنة بمجانبة الحكم الصواب فیما قضى به لاعتماده على صورة كشف حساب مخالفة 
من مدونة التجارة اضافة 492فصلوایضا لمخالفة الكشف المدلى به لمقتضیات الحكم 440لمقتضیات الفصل 

.الى وجود تضارب في المبالغ المطالب بها 
قرارا تمهیدیا بإجراء خبرة حسابیة بین الطرفین للتحقق من المدیونیة التجاریةوحیث أصدرت محكمة الإستئناف

أن المستأنف علیها تؤدي وحدها لشركة علىو أن الخبیر المعین انتهى في تقریره إلى كون الطرفین قد اتفقا
تزم المستأنفة في الأداء و بعد التأكد من هذا الأداء تلإدخالدرهم دون 820314.01مبلغ ***********

الثلاثي بین الطرفان على عقد اجتماع لفائدة المستأنف علیها كما اتفقدرهم498759.75المستأنفة بأداء مبلغ 
و خلال الاجتماع تؤدي المستأنف علیها شركة و المستأنفة علیها ***********النقل شركة

تؤديدرهم و بعد ذلك 820314.01***********مید لفائدة الزبون المشترك شركة ***********
. درهم لفائدة المستأنف علیها 498759.75شركة الحراسة في الجلسة نفسها المبلغ المتفق علیه و هو 

وحیث إنه وبعد ابداء المستأنف علیها موقفها من الخبرة اصدرت المحكمة قرارها التمهیدي باجراء بحث بین 
ا وخلال جلسة البحث أكد كل طرف دفوعاته مما ترتب معه عدم اتمام الطرفین للتأكد من حقیقة الصلح بینهم

.الصلح بینهما
أن المستأنف علیها قد استندت في للدعوىوحیث ان الثابت من خلال الوثائق وخاصة المقال الافتتاحي

البواخر لفائدة بقیت مدینة لها بالمبلغ المطلوب والناتج عن الخدمات المتعلقة برسو مستأنفةدعواها الى كون ال
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مدعم بفواتیر و زبنائها من الناقلین بعد ادائها لجزء من المبالغ المستحقة وأن المتبقي من الدین ثابت بكشف حساب 
وأنه بعد منازعة الطاعنة في الوثائق المدلى بها اصدرت محكمة الاستئناف قرارا تمهیدیا بإجراء خبرة حسابیة بین 

لى تحریر محضر أقوال وملاحظات تضمن اتفاق الطرفین على اجراء صلح بینهما الطرفین انتهى خلالها الخبیر ا
.***********سیتم تصفیته بحضور طرف ثالث هي شركة 

وحیث ان المحكمة وبعد إجراء بحث بحضور الاطراف ونوابهم قصد للتأكد من اتمام الصلح تبین لها أن جلسة 
مام الصلح ، كما أن المحكمة وبرجوعها الى الوثائق وتصریحات البحث لم تسفر عن ایة نتیجة وبالتالي عدم ات

درهم الذي یمثل مصاریف رسو الباخرة ایریدا من 820314الطرفین تبین لها أن المستأنف علیها قد توصلت بمبلغ 
طرف المستأنفة والمستأنفة وأن هذه الاخیرة استصدرت حكما بأداء المبلغ المذكور من ***********شركة 

.ها بالتضامنعلی
وحیث ان تقریر الخبرة المنجز لم یدل خلاله الخبیر برأیه في المدیونیة على ضوء الوثائق المدلى بها وكذا 

رهم دون إدراجه في حساب د820314باقي الوثائق المحاسبیة مع اثارته بأن المستانف علیها قد توصلت بمبلغ 
الطاعنة في الخبرة المنجزة لكون الخبیر لم یقم باتمامها ةو بعد منازعالطاعنة ، لذلك فإن محكمة الاستئناف

.المحكمة الامر بارجاع المهمة للخبیر لانجازها وفقا لمقتضیات القرار التمهیديارتأت
و الذي انتهى إلى تحدید المدیونیة في مبلغ 2021ماي 10و حیث أودع الخبیر تقریره التكمیلي المؤرخ في 

تبین ي لاع المحكمة على تقریر الخبرة التكمیلمید و أنه بأط***********ة شركة درهم لفائد498759.75
الواردة في التقیداتلم یطعن في أنهدرهم و25408.27الطاعنة لم یشیر إلى مبلغ العمولة الذي هو أن حساب

الباخرة علىالتحفظيالمحامین في قضیة الحجز أتعاب درهم التي تتعلق ب25000الحساب ما عدا عملیة مبلغ 
ر رصیده في مبلغ تم حصكما تبین للخبیر أن حساب الطاعنة الممسوك من طرف المستأنف علیها إیریدا

وال و ملاحظات الأطراف المرفق كما هو وارد في محضر أق31/03/2019درهم إلى غایة 523759.75
بل لمصاریف كمقا***********ركة بالتقریر الأول وقد سجل في الحساب المبلغ المتوصل بها من طرف ش

ماعدا مبلغ قد وافق ممثل الشركة الطاعنة على جمیع العملیات المسجلة في الحساب ورسو الباخرة إیریدا  
درهم هو المحدد في تقریر 25000درهم و بالتالي فإن المبلغ المتبقي بذمه المستأنفة بعد خصم مبلغ 25000
.الخبرة 

لع على الوثائق و بعد طر جاء مستوقیا لشروطه الشكلیة و الموضوعیة خاصة و أنه اتقریر الخبیو حیث أن 
أنه قد تم الإتفاق لهتبینو دراسة الوثائق ضمن أقوالهم طراف و تلقى تصریحاتهم حرر محضر تالإستماع إلى الأ
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علیها أن قامت به المستأنف***********كة بق لشر على عدم ادراج المبلغ الناتج عن الحجز الذي سهمبین
إذ صرح ممثلها بأن الشركة توصلت بهذا المبلغ و لم تقم بتقییده بالحساب و أصبحت المدیونیة ایریداعلى الباخرة 

درهم المتعلقة بقضیة 25000حاميدرهم  تخصم منها أتعاب الم523759محددة بإتفاق الأطراف في مبلغ 
ل اعتبارا لذلك على الحكم باعتبار الاستئناف و تعدیمما یتعین معه درهم حسب الإتفاق498759.75إیریدا أي 

.الاطار المحدد بمقتضى تقریر الخبرة المنجزة في هذا المبلغفي المبلغ المحكوم به عن أصل الدین
ي فتندتثابت أن المستأنف علیها قد اسیر فاللمبلغ المحكوم به عن غرامات التأخو حیث أنه وبخصوص ا

یة و الحال أنه في النازلة من مدونة التجار 3- 78بخصوص غرامات التأخیر استنادا لمقتضیات المادة هامطالب
المنازعة قد أمرت باجراء صحةه فإن المدیونیة موضوع الفواتیر منازع فیها و أن المحكمة بعدما تبین لها الحالی
ائق المقدمة له من كلا الطرفین و توصل إلى لع على الوثالطرفین و أن الخبیر المعین قد أطحسابیة بین خبرة

درهم  25000درهم تخصم منه مبلغ 523759على ان المدیونیة قد أصبحت محددة من مبلغ بینهماالاتفاق 
بین الطرفین جدیةمنازعةالمتعلقة بالباخرة ایریدا حسب اتفاق الأطراف و بالتالي و نظرا لكون الدین كان موضوع

إلیه أعلاه و طالما أن مشارهو لماوفقادرهم 25000درهم یخصم منه مبلغ 523759مبلغ انتهت بتحدیده من
المحكمة قد قضت بالفوائد القانونیة التي تعتبر بمثابة تعویض عن ضرر التأخیر في الأداء مما یبقى معه الحكم 

بمثابة ئد القانونیة المحكوم بها تعتبر مجانیا للصوابه فیما قضى به من أداء مبلغ غرامات التأخیر مع العلم أن الفوا
إلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به من أداء في هذا بالتصریحیتعینلذاالأداء في تعویض عن ضرر التأخیر

. شأنها ببرفض الطلب من جدیدالحكم الإطار و
وحیث یتعین جعل الصائر بالنسبة 

درهم عن غرامات التأخیر 88798.79المستأنف علیها الحكم لها بمبلغ مستفي المطالب الإضافیة حیث ألت
.لتاریخ الطلب اللاحقه 

ار إلیها أعلاه بخصوص غرامات التأخیر الأمر للحیثیات المشاستنادامبررة  غیر وحیث أن الطلب الحالي 
الذي یتعین معه التصریح برده 

.الصائر على رافعته إبقاءو حیث یتعین 
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لهــذه الأسبـــاب

تصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء وهي تبت علینا وحضوریا  

الصادر بتاریخ 1021القرار التمهیدي عدد بمقتضىالإستئناف بالقبول به فيالبثسبق:في الشكــل
.ةو بقبول مذكرة المطالب  الإضافی25/11/2019

ر المبلغ فیما قضى به بخصوص أصل الدین مع حصوتعدیل الحكم المستأنف لاستنئافاعتبار بإ:في الموضوع 
عن ضرر تعویض درهم ك15264.36مبلغ أداءقضى به من فیمادرهم و إلغائه 498.759.75المحكوم به في 

.الباقي و جعل الصائر بالنسبة فيرفض الطلب بشأنها مع تأیید الحكم المستأنف التأخیر و الحكم من جدید ب

الصائر تهفي طلب الإضافي برفضه و تحمیل رافع

السنة أعلاهالشهر وفي الیوم والقرار وبهذا صدر 

كاتب الضبطالرئیسة و المقررة                            



م/ح

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2021/07/06بتاریخالبیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةأصدرت 
:وهي مؤلفة من السادة

رئیسة ومقررة
مستشارا 
مستشارا 

بمساعدة السیدة كاتبة الضبط
:الآتي نصهفي جلستها العلنیة القرار 

.لأشغال البناء شركة ذات مسؤولیة محدودة في شخص ممثلها القانوني********شركة بین

: عنوانها 

.من جهةة مستأنفابوصفه

.السكنیة في شخص ممثلها القانوني********وبین 

: عنوانها 

.من جهة أخرىامستأنفا علیهابوصفه

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

3679: رقمقرار
2021/07/06: بتاریخ
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في الملف عدد 614/3تحت عدد 28/11/2018بناء على قرار محكمة النقض الصادر بتاریخ 
.والقاضي بالنقض والاحالة2132/3/3/2017

.المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفوالحكم بناء على مقال الاستئناف و 
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.22/06/2021عدة جلسات آخرها واستدعاء الطرفین ل
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكـــل
بتاریخ استئنافي مؤدى عنهبمقالبواسطة نائبها الأستاذ سعید الأیسر ********شركة حیث تقدمت 

في 25/12/2001تستأنف بموجبه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ 2002ماي 30
لأشغال ********والقاضي في الطلب الأصلي بالحكم على المدعى علیها شركة 475/99الملف عدد 

لسكنیة فاتورة تتوفر على البیانات المنصوص ا********البناء في شخص ممثلها القانوني بان تسلم للمدعیة 
من قانون الضریبة على القیمة المضافة وذلك عن المبالغ التي تسلمتها منها والتي تصل 37علیها في الفصل 

.درهم318.298,00قیمتها إلى 
السكنیة في شخص ممثلها القانوني بان ********وفي الطلب المضاد بالحكم على المدعى علیها 

درهم ورفض باقي الطلبات وجعل 136.367,00لأشغال البناء مبلغ ********تؤدي لفائدة المدعیة شركة 
.الصائر مناصفة بین الطرفین

ما یفید ان الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف مما یكون معه المقال الاستئنافي حیث انه لا یوجد بالملفو 
.واستوفى باقي الشروط المتطلبة صفة وأداء ویتعین التصریح بقبوله شكلاداخل الأجل القانوني قد قدم 

:وفي الموضــوع
تقدمت بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه ********ستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان حیث ی

الأولى تهم بناء مساحة : عقدتین أبرمت مع الشركة المدعى علیها 98ینایر 9تعرض فیه انها بتاریخ 
م 184,30تجزئة سطات سیدي عابد تمارة، والثانیة تهم بناء مساحة 9الكائنة بقطاع 9م للفیلا رقم 232,00

.تجزئة سطات سیدي عابد تمارة10الكائنة بقطاع 10للفیلا رقم 2
كما تم تحدید ثمن بناء رقم درهم،567.518,41في مبلغ 9وقد تم تحدید ثمن أشغال بناء الفیلا رقم 

درهم للمتر المربع، وان العارضة سلمت 2.439,89درهم وذلك على أساس مبلغ 449.671,73في مبلغ 10
درهم بمقتضى كمبیالتین وأدت عن الشركة المدعى علیها مجموع مبلغ 100.000للمدعى علیها مبلغ 

ا مؤسسة سماتیرك، وان الشركة المدعى علیها لم تنفذ مقابل المواد التي اقتنتها الشركة المدعى علیه18.298
فانها لم تقم سوى 10وبالنسبة للفیلا رقم 9من أشغال البناء الكبرى للفیلا رقم ./. 40التزامها إذ لم تنجز سوى 

درهم، هذا وان 446.000ببناء الطابق الأرضي، فتم فسخ العقدتین أشهدت فیهما الشركة المدعى علیها تسلمها 
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لعارضة ملزمة أمام إدارة الضرائب بإثبات صرف المبلغ المؤدى للشركة المدعى علیها لیتم خصمه في المیدان ا
الضریبي بین الشركات، وهذا لا یتم إلا بواسطة فواتیر تتوفر على الشروط المطلوبة ضرائبیا في إطار 

درهم، 446.000علیها بمبلغ لأجله فانها تلتمس التصریح بتوصل الشركة المدعى.المعاملات التجاریة
درهم بواسطة كمبیالتین، والتصریح بأداء العارضة عن الشركة المدعى علیها مبلغ 100.000وبتوصلها بمبلغ 

درهم لفائدة مؤسسة سماتیرك، والتصریح بأحقیة العارضة في فاتورة عن المبالغ المؤداة للشركة 18.298
والحكم تبعا لذلك على الشركة المدعى علیها بتسلیم العارضة فاتورة المدعى علیها والمضمنة في فسخ العقدتین 

عن المبالغ المؤداة، مع تضمین الفاتورة رقم البتانتا، ورقمي الضریبة على القیمة المضافة والدخل العام، مع 
لمبالغ الأمر تمهیدیا بإجراء خبرة حسابیة على ید أحد الخبراء المختصین في المیدان وذلك من اجل تحدید ا

المسلمة للشركة المدعى علیها والمبالغ المستحقة لها، وما بقي بذمتها لفائدة العارضة من مبالغ غیر مستحقة مع 
.حفظ حقها في تقدیم مستنتجاتها

وحیث أجابت المدعى علیها بواسطة دفاعها انها لم تتوصل بهذه المبالغ المذكورة، كما انها لم تتوصل 
.فسخ العقدحتى بالمبلغ المذكور في

وحیث ان المحكمة بعد دراستها لوثائق الملف ارتأت ضرورة إجراء خبرة حسابیة بین الطرفین وذلك بتاریخ 
عهد للقیام بها الخبیر السید عبد العزیز بن موسى والذي حددت مهمته وفق الحكم التمهیدي 26/10/99

.المذكور
استبدال الخبیر المذكور بالخبیر السید رشید وبناء على القرار الصادر عن هذه المحكمة والقاضي ب

.العلوي
وبناء على وضع هذا الخبیر لتقریره بكتابة ضبط هذه المحكمة جاء فیه ان المبالغ التي توصلت بها 

.درهم318.298,00المدعى علیها محددة في 
لم یطلع على وحیث أدلت المدعیة بواسطة دفاعها بمستنتجات بعد الخبرة دفعت من خلالها ان الخبیر

.دفاتر المحاسبة ولم یدرس الوثائق المدلى بها بالملف
تقدمت المدعى علیها بطلب مضاد مؤدى عنه الرسوم القضائیة دفعت من خلاله 16/06/2000وبتاریخ 

درهم، بینما هذه 747.338,30السكنیة تساوي ********بان قیمة الأشغال التي أنجزتها العارضة لفائدة 
درهم، والتمست على هذا الأساس بمقتضى طلبها المضاد 300.000تمكن العارضة سوى من مبلغ الأخیرة لم 

.درهم281.563,59الحكم لها بمبلغ 
والقاضي بإجراء خبرة حسابیة بین 04/07/2000وبناء على الحكم التمهیدي الثاني الصادر بتاریخ 
السكنیة، وتحدید قیمة الأشغال ********طرف الطرفین لتحدید المبالغ التي توصلت بها المدعى علیها من

.لفائدة المدعیة********المنجزة من طرف المدعى علیها شركة 
جاء فیه انه بعد 20/12/2000وبناء على تقریر الخبرة المنجزة من طرف السید ادریس رواح بتاریخ 
إلى ان المبالغ التي أدتها المدعیة اطلاعه على وثائق المحاسبة وعلى جمیع الوثائق المدلى بها بالملف وتوصل
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درهم وان قیمة الأشغال المنجزة من طرف المدعى علیها لفائدة 318.298,00للمدعى علیها محددة في 
.درهم581.563,30المدعیة حسب وثائق الملف محددة في مبلغ 

اریخ وبناء على المستنتجات بعد الخبرة المقدمة من طرف المدعى علیها بواسطة دفاعها بت
300.000التمست من خلالها المصادقة على تقریر الخبرة فیما یتعلق بتوصل العارضة بمبلغ 27/02/2001

درهم، مما تكون معه 18.298,00درهم وعدم المصادقة على تقریر الخبرة فیما یتعلق بتوصل العارضة بمبلغ 
لحكم وفق مطالبها الواردة في مقالها درهم مع ا281.563,80المدعیة ملزمة بادائها لفائدة العارضة مبلغ 

.المضاد
20/03/2001وبناء على المستنتجات بعد الخبرة المقدمة من طرف المدعیة، بواسطة دفاعها بتاریخ 

دفعت من خلالها ان الخبیر لم یطلع على دفاتر العارضة الحسابیة ولم یطلع على الوثائق المدلى بها في الملف 
ذي انعقد بالورش بسیدي عابد والتي حددت بمقتضاه الأشغال المنجزة من طرف منها محضر الجمع العام ال

درهم وان تحدید الأشغال وقیمتها تم الفصل فیها 454.665,00المدعى علیها وحصر مبلغها في ما مجموعه 
ذه وحددت بمقتضى الجمع العام وقد ضلت على ما هي علیه إلى حین فسخ العقدتین، وان الخبیر لم یشر إلى ه

الوثائق التي أمرته المحكمة بالاطلاع علیها، كما ان الخبیر لم یقم بالوقوف على الأشغال المنجزة من طرف 
الشركة وتحدید قیمتها مع الاستعانة بخبیر في البناء كما أمره الحكم التمهیدي، ملتمسة استبعاد مذكرة الشركة 

.مهمته وفق ما هو محدد لهالمدعى علیها والأمر بإرجاع المأموریة للخبیر لإنجاز 
، والقاضي بإرجاع 94تحت عدد 10/04/2001وبناء على الأمر الصادر عن هذه المحكمة بتاریخ 

المأموریة إلى نفس الخبیر السید ادریس رواح، قصد التقید بمقتضیات الحكم التمهیدي، وذلك بالوقوف على 
الأشغال مع الإذن له بالاستعانة بخیر آخر في الأشغال المنجزة من طرف المدعى علیها وتحدید قیمة هذه 

.أشغال البناء قصد إنجاز مهمته
، والتي أكد من 23/10/2001وبناء على الخبرة التكمیلیة المنجزة من طرف الخبیر المذكور بتاریخ 

درهم، 318.298,00خلالها ان مجموع المبالغ التي توصلت بها المدعى علیها من طرف المدعیة محددة في 
.درهم581.563,30ان الأشغال المنجزة من طرف المدعى علیها لفائدة المدعیة قیمتها و 

التمست من 11/12/2001وبناء على المستنتجات بعد الخبرة المقدمة من طرف المدعى علیها بتاریخ
في درهم، مع الحكم لها وفق ما جاء281.563,30خلالها الإشهاد على ان المدعیة مدینة للعارضة بمبلغ 

.مقالها المضاد
وبناء على المستنتجات بعد الخبرة المقدمة من طرف المدعیة بواسطة دفاعها، التمست من خلالها إجراء 
خبرة مضادة، لكون الخبرة المنجزة لم تبین الوثائق التي اعتمدتها في تحدید قیمة الأشغال المنجزة، كما ان 

را یتضمن أقوال كل واحد، وتوقیعاتهم أو انهم قد رفضوا الخبیر لم یستدع الأطراف ودفاعهم ولم یحرر محض
.التوقیع
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الحكم المستأنف بالعلة  وبناء على تبادل المذكرات بین الأطراف أصدرت المحكمة التجاریة بالرباط
:التالیة

: في الشكل 
تطلبة قانونا حیث ان كلا من المقالین الأصلي والمقال المضاد جاءا مستوفیان لكافة الشروط الشكلیة الم

.ومؤدى عنهما الرسوم القضائیة مما یتعین معه التصریح بقبولهما من الناحیة الشكلیة
:في الموضوع 

.السكنیة********في الطلب الأصلي المقدم من طرف . 1
حیث تهدف المدعیة في طلبها الحكم على المدعى علیها بتسلیمها لها فاتورة عن المبالغ التي أدتها لها، 

الأمر بإجراء خبرة من اجل تحدید المبالغ المسلمة للمدعى علیها وما بقي بذمتها لفائدة العارضة من مبالغ مع 
.غیر مستحقة

.وحیث أمرت المحكمة بإجراء خبرة حسابیة بین الطرفین
وحیث أثبتت الخبرة المنجزة في الملف، ان المدعیة قد مكنت المدعى علیها من مبلغ إجمالي قدره 

.درهم318.298,00
وحیث تبین ان الخبرة اعتمدت على الوثائق المحاسبیة التي تكون وسیلة إثبات بین التجار في الأعمال 

.من مدونة التجارة19المرتبطة بتجارتهم وذلك طبقا للفصل 
وحیث ان كلا من المدعیة والمدعى علیها تاجرین والمفروض ان المعاملة التي تمت بینهما هي معاملة 

.تجاریة
بفرض الضریبة على القیمة المضافة تنص على ان الأشخاص 85/30من قانون 37وحیث ان المادة 

الذین یقومون بالعملیات الخاضعة للضریبة على القیمة المضافة تنص على ان الأشخاص الذین یقومون 
هم أو المتعاملین معهم بالعملیات الخاضعة للضریبة على القیمة المضافة یجب ان یسلموا إلى المشترین من

الخاضعین للضریبة فاتورات أو بیانات حسابیة مرقمة مسبقا ومسحوبة من سلسلة متصلة یثبتون فیها رقم 
التعریف المسلم من مصلحة الضرائب وجمیع المعلومات المفیدة، المتعلقة بثمن وكمیة وطبیعة البضائع المبیعة 

بها زیادة على الثمن أو الداخلة فیه وكیفیة الوفاء المتعلقة أو الخدمات المقدمة ومبلغ الضریبة المطالب 
.بالفاتورات أو البیانات الحسابیة

المذكورة أعلاه طلب المدعیة مرتكز على أساس ویتعین 37وحیث یكون والحالة هذه واستنادا للمادة 
توصلها منها بمبلغ الاستجابة إلیه، وذلك بالحكم على المدعى علیها بتسلیمها للمدعیة فاتورة بخصوص 

.درهم318.298,00
لأشغال البناء********في الطلب المضاد المقدم من طرف شركة . 2

في طلبها الحكم على المدعى علیها بان تؤدي لها مبلغ ********حیث تهدف المدعیة شركة 
.درهم وذلك وفق ما سطر في مقالها المضاد أعلاه40.000درهم، ومبلغ 281.563,30
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ان 17/10/98ان الثابت من وثائق الملف وخاصة من محضر حصر الأشغال المنجز بتاریخ وحیث
كلا من المدعیة و المدعى علیها عقدا اجتماعا بالتاریخ المذكور، وقاما بحصر وضعیة الأشغال المنجزة من 

.درهم454.665,00طرف المدعى علیها لفائدة المدعیة في مبلغ 
الملف السید ادریس رواح لم یبین للمحكمة الوثائق التي اعتمد علیها في وحیث ان الخبیر المعین في

تقریره، خاصة وانه تبین من خلال تقریره، انه قد تعذر علیه الوقوف على الأشغال، لان الفیلتین موضوع النزاع 
.انتهت أشغال البناء فیهما، وسلمتا إلى مالكیها

، 17/10/98اریخا لاحقا لتاریخ حصر الأشغال المنجزة في وحیث ان المدعیة لم تدل بأیة وثیقة تحمل ت
17/10/98وذلك لإثبات انها قامت بأعمال أخرى لفائدة الودادیة، مما یتعین معه اعتماد الإشهاد المؤرخ في 

السكنیة محددة في مبلغ ********لفائدة ********واعتبار الأشغال التي قامت بها شركة 
.درهم454.665,00
درهم، فان هذه الأخیرة 318.298,00المدعى علیها ما دامت قد مكنت المدعیة من مبلغ وحیث ان

درهم مما یتعین معه الحكم على المدعى علیها بادائها لفائدة المدعیة هذا 136.367تبقى دائنة لها بمبلغ 
.المبلغ المذكور الذي ما زال عالقا بذمتها

ن المدعیة سبق لها ان طلبت المدعى علیها بالأداء، مما وحیث لا یوجد ضمن وثائق الملف ما یفید ا
.یكون معه التماطل غیر ثابت في الملف ویتعین بالتالي رفض التعویض

.وحیث لا ترى المحكمة مبررا لإقران الحكم بالنفاذ المعجل
.وحیث یتعین جعل الصائر مناصفة بین الطرفین

:موجبات الاستئناف 
ف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المستأنف صدر مشوبا بخرق حیث جاء في اسباب الاستئنا

الفصل الأول من فإنخرق مقتضیات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنیة فمن حیث القانون وانعدام التعلیل
انو.على انه لا یصح التقاضي إلا ممن له الصفة والمصلحة لإثبات حقوقهینص قانون المسطرة المدنیة 

الصفة تعتبر السند الذي یمكن كل مدع من ان یطلب من المحكمة البت في جوهر النزاع، مما جعل المشرع 
یوجب توفرها لیس فقط في شخص المدعي أو المستأنف وانما أیضا في شخص المدعى علیه أو المستأنف 

على العارضة المستأنفة قضى الحكم الابتدائي موضوع الطعن الحالي وأن .علیه معتبرا إیاها من النظام العام
من قانون الضریبة على 37بان تؤدي للمستأنف علیها فاتورة تتوفر على البیانات المنصوص علیها في الفصل 

********شركة –ان العارضة المستأنفة و.القیمة المضافة وذلك عن المبالغ المالیة التي توصلت بها
م أیة فواتیر لكونها شركة مختصة في إنجاز أشغال البناء ولیس في لیست لها الصفة في تسلی–لأشغال البناء 

بیع المواد الخاصة بالبناء إذ لم تكن مطلقا في مركز البائع عند تعاقدها مع المستأنف علیها 
السكنیة، كما ان هذه الأخیرة لم تكن بتاتا في مركز المشتري وانما تم التعاقد بینهما من اجل بناء ********

انه بذلك یكون الحكم الابتدائي و.09/01/98كما هو ثابت من خلال العقدتین المبرمتین بینهما بتاریخ فیلتین 
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المشار إلى مضمونه أعلاه حینما قضى على العارضة بتسلیم . م.م.قد خرق مقتضیات الفصل الأول من ق
بة على القیمة المضافة والمعتمد من قانون الضری37فاتورة رغم انها لیست لها الصفة في تسلیمها بدلیل الفصل 

من طرف الحكم نفسه، والذي یتضح من خلال البیانات التي یشیر الیها انه یتعلق بالفاتورات الصادرة عن 
أسماء المشترین الشخصیة والعائلیة وعناوینهم مع جمیع : " البائعین وذلك عندما أوجب صراحة تضمین الفاتورة 

كما أكدت ذلك المستأنف علیها حرفیا في مذكرتها التي أدلت " البضائع المبیعة المعلومات المتعلقة بثمن وكمیة
ان هذه الأخیرة لم تشتر أیة بضائع أو مواد من العارضة التي لیست و.05/10/99بها ابتدائیا اثناء جلسة 

لیه من خلال بأیة حال بائعة لمواد البناء أو غیرها بل هي متخصصة في تشیید البناء فقط كما هو مشهود ع
كما ان تقدیم الخدمات لیس من عمل العارضة أو نشاطها التجاري ولم تقم مطلقا .العقدتین المشار الیهما أعلاه

من مدونة التجارة ممیزا إیاها عن النشاط التجاري 14بهذا النوع من التجارة التي نص علیها المشرع في الفقرة 
فان التعامل الذي تم بین ومن ثمة.من نفس المادة12الفقرة المتمثل في البناء إذ نص علیه منفردا في 

لا یستوجب مطلقا استصدار فواتیر قصد أداء الواجبات –وهو البناء فقط –العارضة والمستأنف علیها 
الضریبیة وانما جرى التعامل التجاري في مثل هذا التعاقد الذي كان یربط بین الطرفین ان یصرح الطرف الذي 

مبالغ مالیة انه أداها في إطار معاملة معینة لفائدة الغیر فتحسب له أمام إدارة الضرائب على انها قام بدفع
نفقات فلا یتم إخضاعها للضریبة على القیمة المضافة، وفي المقابل یصرح الطرف الذي تسلم تلك المبالغ انه 

ان المبالغ التي و.لفائدة هذه الأخیرةتوصل بها كمداخیل فیتم اقتطاع النسب المحددة من طرف إدارة الضرائب
توصلت بها العارضة منها ما تم دفعه عن طریق حسابات وكشوفات بنكیة حیث جازت المستأنف علیها ما یفید 
الدفع، ومنها ما أنجز عن طریق المحكمة بواسطة التنفیذ مقابل وصل سلم للمستأنف علیها كما هو ثابت من 

رات المنجزة في النازلة وأیضا من خلال ما أدلت به المستأنف علیها نفسها وأقرته في خلال الوثائق المرفقة بالخب
مذكراتها الابتدائیة، أي ان المستأنف علیها تتوفر على الإثبات الخاص بصرف المبالغ المؤداة للعارضة وبالتالي 

وها الابتدائیة كما تقر یمكنها خصمها من الوعاء الضریبي المفروض علیها، علما ان هذه هي الغایة من دع
ان كل هذه العملیات مراقبة من طرف أجهزة إدارة الضرائب التي لها و.بذلك حرفیا في مقالها الافتتاحي

.الصلاحیة وحدها في مطالبة العارض بما یفید مداخلها ولیست المستأنف علیها التي لیست لها الصفة في ذلك
لم تثبت اثناء المرحلة الابتدائیة مصلحتها في تسلیم فاتورة تخص انه إضافة إلى ذلك فان المستأنف علیها و

ضریبة غیر ملقاة على عاتقها بتاتا إذ انها دفعت تلك المبالغ ولم تتسلمها هي كمداخیل أو أرباح حتى تخضع 
للضریبة على القیمة المضافة، كما انها لم تبین الضرر اللاحق بها من جراء عدم توفرها علیها علما ان 

تبعا لذلك یكون الحكم الابتدائي قد جاء مجانبا انهو.لعارضة لیست لها الصفة في تسلیمها كما تم إثباته أعلاها
للصواب فیما ذهب إلیه، مما یتعین معه إلغاؤه وبعد التصدي القول والحكم بعدم قبول مطالب المستأنف علیها 
المقدمة ابتدائیا لكون هذه الأخیرة لیست لها الصفة والمصلحة في المطالبة بها كما ان العارضة لیست لها 

.ق تلك المطالبالصفة في تحقی
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ذهب الحكم فقد :انعدام التعلیل –من قانون الالتزامات والعقود 418خرق مقتضیات الفصل ومن حیث
الابتدائي إلى ان ما أدلت به المستأنف علیها اثناء المرحلة الابتدائیة رفقة مقالها الافتتاحي من فاتورة لمؤسسة 

ان الوثیقة المذكورة و.درهما18.298,00رضة بمبلغ یفید توصل العا30/09/98سماتیرك والمؤرخة في 
وكما هو ثابت من محتواها لا یفید مطلقا توصل العارضة بالمبلغ المذكور كما انها لا تتضمن أي التزام من 
طرف هذه الأخیرة بدفع أیة مبالغ بدلا أو نیابة عن المستأنف علیها، بل على العكس من ذلك فان تلك الفاتورة 

اب ولفائدة شركة سماتیرك ولیس لفائدة العارضة، كما أقرت بذلك المستأنف علیها شخصیا في مقالها كانت لحس
ان المستأنف علیها لم تثبت و. "2شركة بدر " الافتتاحي، ومؤداة من طرف شركة أجنبیة عن النازلة وهي 

ها لیست لها أیة صفة في مناقشة تلك اثناء المرحلة الابتدائیة توصل العارضة بالمبلغ المزعوم من طرفها، كما ان
الوثیقة ما دامت غیر صادرة عن العارضة ولم تستفد هذه الأخیرة من المبلغ المذكور بها الشيء الذي یكون معه 

418الفصل وأن.فیما قضى به في هذا الشان. م.م.الحكم الابتدائي قد خرق مقتضیات الفصل الأول من ق
أكدت وقد.على ان الأحكام القضائیة تعد حجة على الوقائع التي تثبتهانص یفي فقرته الأخیرة . ع.ل.من ق

العارضة أمام قضاء الدرجة الأولى انه سبق البت قضائیا في هذه النقطة من طرف محكمة الاستئناف التجاریة 
ید توصل لا یوجد بالملف ما یف: " وذلك حینما قضت في تعلیلها انه 797/99بالدارالبیضاء في قرارها رقم 

بنسخة من القرار الاستئنافي 05/10/99مرفقة مذكرتها المقدمة بجلسة " درهم 18.298,00العارضة بمبلغ 
انه كان على المحكمة الابتدائیة اعتبار حجیة ذلك القرار الاستئنافي الحائز لقوة الشيء المقضي به و.المذكور

و.المستأنف علیها حول توصل العارضة بالمبلغ المزعوموبالتالي القول والحكم بسبقیة البت فیما یخص ادعاء 
وأمام عدم تعلیله لما ذهب إلیه هذا الشان، . ع.ل.من ق418انه أمام خرق الحكم الابتدائي لمقتضیات الفصل 

یكون معرضا للإلغاء، مما تلتمس معه العارضة بعد التصدي القول والحكم بصفة أساسیة بسبقیة البت فیما 
درهم، وبصفة احتیاطیة عدم قبول 18.298,00لمستأنف علیها حول توصل العارضة بمبلغ یخص ادعاء ا

.طلبها الابتدائي في هذا الصدد لانعدام صفتها ولعدم ثبوت ما تدعیه كما تم الإشهاد علیه أعلاه
التعلیل نقصانومن قانون الالتزامات والعقود 416و407–230خرق مقتضیات الفصول ومن حیث
الالتزامات التعاقدیة المنشأة على وجه : " على ان ع ینص.ل.من ق230فإن الفصل . الموازي لانعدامه

" :من نفس القانون على ان الاقرار 407فصل كما ینص ال".صحیح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئیها 
من نفس القانون 416الفصل وأن ".یمكن ان ینتج من كل فعل یحصل من الخصم وهو مناف لما یدعیه 

اعتبر الحكم الابتدائي ان وقد".یمكن ان ینتج إقرار الخصم من الأدلة الكتابیة : " على انه ینص ایضا
ف علیها لا یتعدى درهم وان ما بقي لفائدتها بذمة المستأن318.298,00العارضة توصلت بمبلغ 

حصر وضعیة الأشغال المنجزة من 17/10/1998درهم، بدعوى ان المحضر المؤرخ في 136.367,00
درهم وان العارضة لم تدل بأیة وثیقة لاحقة للمحضر المذكور، وان السید 454.665طرف العارضة في مبلغ 

ه إلى ان قیمة الأشغال المنجزة من طرف الخبیر لم یبین الوثائق التي اعتمد علیها في تقریره الذي خلص فی
صدر عن فقد. توصلت بها العارضة غیر أنه بخصوص المبالغ التي .درهما581.563,30العارضة بلغت 
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قضى بإجراء خبرة حسابیة یتم 158تحت عدد 26/10/99المحكمة التجاریة بالرباط أمر تمهیدي بتاریخ 
من العارضة والمستأنف علیها، وعلى الوثائق المدلى بها في الملف بموجبها الاطلاع على دفاتر المحاسبة لكن 

ان الخبیر السید رشید و.ومن تم تحدید بدقة قیمة المبالغ التي توصلت بها العارضة من طرف هذه الأخیرة
ه العلوي الذي أسندت إلیه مهمة إنجاز الخبرة المذكورة أكد في خلاصة تقریره الموجود بالملف انه بعد دراست

للسجلات الممسوكة وكذا جمیع الوثائق والمستندات المدلى بها من الطرفین، ثبت ان المبالغ التي توصلت بها 
درهم كما هو مشهود علیه من خلال الحجج القطعیة المرفقة بخبرته 300.000العارضة تصل إلى مبلغ 

:والمتمثلة في 
درهما50.000بمبلغ 23/03/98بتاریخ 13.8794ورقة تسلیم عدد - 
درهما50.000بمبلغ 25/08/98بتاریخ 107.5315ورقة تسلیم عدد - 
درهما50.000بمبلغ 23/01/99بتاریخ 149.7450ورقة تسلیم عدد - 
درهما50.000بمبلغ 23/02/99بتاریخ 146.5519ورقة تسلیم عدد - 
.درها100.000غ بمبل08/09/99بتاریخ 4256/99في الملف ) 92حساب (18وصل رقم - 
ان الخبرة الثانیة المنجزة من طرف الخبیر السید ادریس رواح بناء على الأمر التمهیدي الصادر بتاریخ و

درهم 300.000توافقت تماما مع الخبرة الأولى إذ جزم الخبیر ان العارضة توصلت بمبلغ 04/07/2000
ثائق المدلى بها بملف النازلة، وهي نفس النتیجة التي وذلك اعتمادا على الوثائق المحاسبة وأیضا على جمیع الو 

خلص الیها الخبیر المذكور في خبرته التكمیلیة المنجزة بمقتضى الأمر التمهیدي الصادر بتاریخ 
وفق ما هو (درهما قد توصلت به العارضة بصفة فعلیة 300.000انه إذا كان مبلغ و.04/07/2000

هما المشار إلیه سابقا قد أقامت العارضة الحجة والبینة القضائیة أعلاه در 18.298فان مبلغ ) مفصل أعلاه
على انها لم تتوصل به وذلك من خلال إثباتها انعدام صفة المستأنف علیها في مناقشة الفاتورة المتضمنة للمبلغ 

إذ قضى برد المرفق طیه والذي حسم الأمر نهائیا 797/99المذكور وأیضا من خلال القرار الاستئنافي رقم 
درهما الأمر الذي یشهد على مجانبة الحكم 18.298طلب المستأنف علیهما بشان المبلغ المشار إلیه، وهو 

درهما مما یتعین معه إلغاؤه في هذا 318.298الابتدائي للصواب فیما قضى به من توصل العارضة بمبلغ 
درهما 300.000مستأنف علیها سوى بمبلغ الصدد وبعد التصدي القول والحكم بان العارضة لم تتوصل من ال

.كما هو ثابت من الحجج المذكورة أعلاه والمضمنة بملف النازلة
سبق لهذه الأخیرة ان تعاقدت مع المستأنف فقد.قیمة الأشغال المنجزة من طرف العارضةوبخصوص

درهم للمتر مربع 2.439,89على أساس ان ثمن البناء یبلغ 10ورقم 9علیها بخصوص بناء الفیلتین رقم 
الواحد كما هو ثابت من العقدتین الموجودتین بملف النازلة والمرفق بنسختین منها مطابقتین للأصل بالمقال 

21/12/1998انه تم فسخ العقدتین بتاریخ علما .06/06/2000المضاد المرفوع من طرف العارضة بتاریخ 
تأنف علیها بتتمیم الأشغال المتبقیة كما هو مشهود علیه بصفة حبیة ومشتركة بین الطرفین حیث التزمت المس

).بوثیقة الفسخ المشار إلیه والمرفقة أیضا نسخة منها مطابقة للأصل بمقال العارضة المضاد المذكور أعلاه
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27/02/2001ان العارضة المستأنفة أدلت رفقة مذكرة مستنتجاتها بعد الخبرة الثانیة المقدمة اثناء جلسة و 
10والفیلا رقم 9ن مصادق على مطابقتهما للأصل من وثیقتي وضعیة الأشغال لكل من الفیلا رقم بنسختی

والذي تبناه الحكم الابتدائي بمفرده، 17/10/1998واللتان لا تمتان بصلة لمحضر وضعیة الأشغال المؤرخ في 
حیث أنجزت 21/12/98بتاریخ إذ تخصان الفترة اللاحقة للتاریخ المذكور علما ان العقدتین لم تفسخا إلا 

ان وثیقتي وضعیة الأشغال الخاصة بالفیلتین و.17/10/98العارضة أشغال لاحقة عن تلك المحصورة بتاریخ 
المذكورتین والمذیلتین بتوقیع وطابع كل من العارضة والمستأنف علیها قاما بمقتضاهما هذین الأخیرین بتحدید 

هدت المستأنف علیها بإنجازها بعد الفسخ حیث حددت قیمتها بالنسبة للفیلا قیمة الأشغال غیر المنجزة والتي تع
165.775درهم أي بما مجموعه 81.000في مبلغ 10درهما وبالنسبة للفیلا رقم 84.675في مبلغ 9رقم 

یلا رقم درهما كما حددا أیضا الأشغال التي أنجزتها العارضة بصفة فعلیة إذ حددت المساحة المنجزة بالنسبة للف
والكل وفق ما هو ثابت ومشهود علیه .متر مربع184,30في 10متر مربع وبالنسبة للفیلا 122في 9

ان وثیقتي وضعیة الأشغال الخاصة بالفیلتین المذكورتین والمذیلتین و .بوثیقتي وضعیة الأشغال المشار الیهما
هذین الأخیرین بتحدید قیمة الأشغال غیر بتوقیع وطابع كل من العارضة والمستأنف علیها قاما بمقتضاهما

في مبلغ 9المنجزة والتي تعهدت المستأنف علیها بإنجازها بعد الفسخ حیث حددت قیمتها بالنسبة للفیلا رقم 
درهما كما حددا 165.775درهم أي بما مجموعه 81.000في مبلغ 10درهما وبالنسبة للفیلا رقم 84.675

متر 122في 9العارضة بصفة فعلیة إذ حددت المساحة المنجزة بالنسبة للفیلا رقم أیضا الأشغال التي أنجزتها
والكل وفق ما هو ثابت ومشهود علیه بوثیقتي وضعیة .متر مربع184,30في 10مربع وبالنسبة للفیلا رقم 

حد والثابت من خلال ان العارضة والمستأنف علیها بإرادتهما المشتركة واتفاقهما المو و.الأشغال المشار الیهما
توقیعهما وختمهما الموضوعین على الوثیقتین المذكورتین جزما معا وكما هو مسطر حرفیا بهاتین الأخیرتین ان 

متر مربع، وان مساحة البناء المحققة 122تبلغ 9مساحة البناء المنجزة من طرف العارضة بالنسبة للفیلا رقم 
أي ان قیمة الأشغال المنجزة .متر مربع184,30تبلغ 10من طرف العارضة أیضا بخصوص الفیلا رقم

.درهما297.666,58) = وهو ثمن المتر المربع الواحد(x2.439,98متر مربع 122تبلغ 9بالفیلا رقم 
وهو ثمن المتر المربع (x2.439,98متر مربع 184,30تبلغ 10وان قیمة الأشغال المحققة بالفیلا رقم 

درهما كمقابل للأشغال المحققة فعلا من 747.338,30أي بما مجموعه .درهما449.571,42= )الواحد 
درهما 165.775انه بعد خصم قیمة الأشغال التي لم تنجز والبالغة و.طرف العارضة بالنسبة للفیلتین معا

ین جلیا مجموع قیمة كما هو مفصل أعلاه، والتي تعهدت المستأنف علیها بتكملتها بموجب وثیقة الفسخ یتب
قیمة الأشغال (درهما 747.338,30:المبالغ المستحقة لفائدة العارضة وذلك وفق العملیة الحسابیة التالیة 

وهو المبلغ (درهما 581.563,30تساوي ) قیمة الأشغال غیر منجزة(درهما 165.775ناقص ) المنجزة
للمحكمة ان العارضة أدلت أمام قضاء الدرجة الأولى انه تبعا لذلك فانه یتضحو).المستحق لفائدة العارضة

بوثیقتي وضعیة المستأنف علیها من مدیونیة لفائدة العارضة التي حققت بصفة فعلیة عدة أشغال لاحقة لمحضر 
الذي اقتصر على تحدید قیمة الأشغال إلى غایة التاریخ الوارد به فقط وهو 17/10/98الأشغال المؤرخ في 
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درهما، في حین ان العارضة ما بین التاریخ المذكور وتاریخ الفسخ الذي هو 454.665بلغ في م17/10/98
درهما كما 581.563,30إضافیة جعلت قیمة المبالغ المستحقة لفائدتها تصل إلى حققت أشغالا21/12/98

المصادق علیها هو مشهود علیه من خلال البیانات الواردة بتفصیل بوثیقتي وضعیة الأشغال وضعیة الأشغال 
وذلك على أساس العملیات الحسابیة المفصلة أعلاه والتي 17/10/98في تاریخ لاحق للمحضر المؤرخ في 

درهم یشهد على انه تم في تاریخ 581.563,30كما تجدر الإشارة ان مبلغ .تبرز بوضوح محتوى الوثیقتین
وذلك في 17/10/98ا المذكور بمحضر درهم454.665لاحق إنجاز مساحة اكثر من تلك المقابلة لمبلغ 

انه تبعا لذلك فان ما ذهب إلیه الحكم الابتدائي في تعلیله من ان قیمة الأشغال و.تاریخ لاحق لهذا الأخیر
درهما بدعوى ان هذه الأخیرة له تدل بأیة وثیقة لاحقة 454.665,00المنجزة من طرف العارضة لا تتجاوز 

هو تعلیل مخالف لحقیقة الواقع الذي یشهد بلا منازع على ان العارضة ، 17/10/98للمحضر المؤرخ في 
بنسختین من –وهي المذكرة موضوع مستنتجاتها بعد الخبرة الثانیة 27/02/2001أرفقت مذكرتها المؤرخة في 

ومصادق علیها في تاریخ10ورقم 9وثیقتي وضعیة الأشغال المشار الیها أعلاه والخاصتین بالفیلتین رقم 
ومذیلتان بتوقیع وطابع كل من المستأنف علیها والعارضة واللتان تثبتان 17/10/98لاحق للمحضر المؤرخ في

ان وثیقتي وضعیة الأشغال المشار الیهما و.درهما581.563ان قیمة الأشغال المنجزة الأخیرة تصل إلى 
علیها نفسها بدلیل توقیعها وطابعها ، قد صدرتا عن المستأنف17/10/98والمتمیزتین عن المحضر المؤرخ في 

الموضوع بهما، مما یعد بحكم القانون التزاما من طرفها بمحتواهما وهو التزام منشئ على وجه صحیح وقائم مقام 
المذكور أعلاه، ویلقى على عاتق المستأنف علیها مسؤولیة الوفاء . ع.ل.من ق230القانون بقوة الفصل 

انه إضافة إلى ذلك فان الوثیقتین و.صیلا بالعقدتین اللتین أبرمتهما مع العارضةبمضمونهما المرتبط جملة وتف
اقرارا صادرا عن المستأنف علیها . ع.ل.من ق416المذكورتین تعتبران دلیلا وحجة ترتب بحكم الفصل 

لمنجزتین من بمحتواهما ویغني عن أیة حجة أخرى بما في ذلك إجراء خبرة میدانیة، علما ان تقریري الخبرتین ا
طرف الخبیر السید ادریس رواح قد أكدتا نفس نتیجة الوثیقتین المذكورتین وهي ان الأشغال المنجزة من طرف 

ان ما اعتمدته محكمة الدرجة الأولى فیما یهم قیمة الأشغال و.درهما581.563العارضة بلغت قیمتها 
كما ان تعلیلها جاء . ع.ل.من ق416و 230المحققة من طرف العارضة یعد خرقا من طرفها للفصلین 

ناقصا ومخالفا للواقع حین إغفالها لوثیقتي وضعیة الأشغال المصادق علیهما كما تم بسطه أعلاه مما یجعل 
حكمها معرضا للإلغاء، الشيء الذي تلتمس معه العارضة بعد التصدي القول والحكم بان قیمة الأشغال المنجزة 

.درهم581.563من طرفها تصل إلى 
ذهب الحكم الابتدائي إلى ان الخبیر السید ادریس رواح فقد. الخبرة ومدیونیة المستأنف علیهاوبخصوص

لم یبین في تقریر خبرته الوثائق التي اعتمد علیها فیما خلص إلیه من ان قیمة الأشغال المنجزة من طرف 
ان هذا التعلیل متناقض تماما مع ما اقره الحكم الابتدائي نفسه في الفقرة و.درهما581.563العارضة بلغت 

ان الخبرة اعتمدت على الوثائق المحاسبیة التي تكون وسیلة : " الثانیة من الصفحة الخامسة منه حین أكد حرفیا 
السید الخبیر حین إنجازه انه من بین الوثائق التي اعتمدها و".إثبات بین التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم
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وثیقتي وضعیة الأشغال المصادق علیهما 714/2000لتقریر بناء على الأمر التمهیدي الصادر بتاریخ 
والصادرتین عن العارضة والمستأنف علیها والمذیلتین بتوقیعهما وطابعهما وهما الوثیقتین المفصل محتواهما 

مرفقتین بتقریر خبرته ثابت من خلال ما سطره بالتقریر المذكور في على هاتین الوثیقتین والاستنادهان و.أعلاه
الصفحة الخامسة منه، ذلك انه بعد إشارته إلى ان الفیلتین موضوع العقدتین انتهت أشغال البناء فیهما وسلمتا 

وارد بها لصفحة الخامسة الوهو ما اقره الحكم الابتدائي نفسه في الفقرة ما قبل الأخیرة من ا–إلى مالكهما 
یتبین من الخبرة المنجزة ان الخبیر السید ادریس رواح قد بین بوضوح وتفصیل جمیع الوثائق التي وأنه. تعلیله

اعتمد علیها في تقریره عكس ما ذهب إلیه الحكم الابتدائي في تعلیله، علما ان اعتماده علیها تم تنفیذا للأمر 
ر المحاسبة لكل من العارضة والمستأنف علیها وعلى جمیع التمهیدي والذي قضى حرفیا بالاطلاع على دفات

ان وثیقتي وضعیة الأشغال المشار الیهما والمدلى بنسختین منهما مطابقتین و.الوثائق المدلى بها بالملف
وأیضا بمقالها المضاد، هما 27/02/2001للأصل رفقة مستنتجات العارضة بعد الخبرة الثانیة اثناء جلسة 

إذ تم تزویده هو 2د علیهما السید الخبیر فیما اقره بتقریره، وهما المشار الیهما من طرفه بالمرفق رقم اللتان اعتم
انه تبعا لذلك یتضح للمحكمة ان ما توصل إلیه السید الخبیر سواء في خلاصة تقریره و.أیضا بنسختین منهما

من ان 04/07/2000مر التمهیدي الصادر في المشار إلیه أعلاه أو في خبرته التكمیلیة المنجزة بناء على الأ
درهما قد بني على أساس قانوني ومحاسبي 581.563,30قیمة الأشغال المنجزة من طرف العارضة تصل إلى 

وتعاقدي صحیح خاصة وان الوثیقتین المعتمد علیهما في ذلك قد صدرتا عن المستأنف علیهما نفسها كما تم 
فعلا صادرا عنها ومنافیا لما تدعیه بكتاباتها مما یعد قرارا من طرفها بالوثیقتین الإشهاد علیه أعلاه، إذ تمثلان

انه سبق للعارضة ان توصلت من و.المشار إلى مضمونه أعلاه. ع.ل.من ق407المذكورتین بحكم الفصل 
نجزة من طرف ان قیمة مجموع الأشغال المو.درهم فقط كما تم إثباته أعلاه300.000المستأنف علیها بمبلغ 
درهما كما هو مشهود علیه من خلال وثائق الملف وتقریر الخبرة الثانیة 581.563,30العارضة تصل إلى 

انه بذلك تظل ذمة المستأنف علیها عامرة اتجاه العارضة بمبلغ و.والتكمیلیة وفقا لما تم تفصیله أعلاه
قیمة مجموع الأشغال المنجزة (درهما 581.593,30:درهما وذلك وفق العملیة الحسابیة التالیة 281.563

.درهما281.563تساوي ) المتوصل به من طرف العارضة(درهما 300.000ناقص = من طرف العارضة 
انه تبعا لما سبق، یكون الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فیما خلص إلیه في منطوقه من ان مدیونیة و

. ع.ل.من ق416و407و230خارقا بذلك مقتضیات الفصول درهما13.367المستأنف علیها لا تتعدى 
المذكورین أعلاه، ومجانبا لحقیقة الواقع فیما اعتمده في تعلیله في هذا الشان الأمر الذي یستوجب إلغاؤه وبعد 

تبعا لما تم .درهما281.563,30ة للعارضة بمبلغ التصدي القول والحكم بان المستأنف علیها لازالت مدین
.ه أعلاه، وبالتالي الحكم علیها بأداء المبلغ المذكور لفائدة العارضةإثبات

نقصان التعلیل الموازي ومن قانون الالتزامات والعقود 264خرق مقتضیات الفصل ومن حیث
قضى الحكم الابتدائي برفض التعویض المطالب به ابتدائیا من طرف العارضة بعلة ان التماطل فقد. لانعدامه

ان المستأنفة لم تبني طلبها الرامي إلى التعویض على التماطل وانما استندت في ذلك و.في النازلةغیر ثابت
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على ما أصابها من ضرر بالغ نتیجة استحواذ المستأنفة علیها على المبالغ المالیة التي تعود للعارضة وذلك 
رغم تقدیم هذه الأخیرة لمقالها المضاد وأثناء سریان الدعوى أمام قضاء انهو.طیلة مدة تناهز الأربع سنوات

تبادر إلى أداء ما هو متخلذ بذمتها رغم إدراج الملف بجلسات عدیدة قبل لم الدرجة الأولى فان المستأنف علیها 
ن خسارة الضرر هو ما لحق الدائن م: " على ان ینص . ع.ل.من ق264الفصل وأن.إصدار حكم في النازلة

ان الفصل المذكور لم یربط و. "حقیقیة وما فاته من كسب متى كانا ناتجین مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام
استحقاق التعویض بالتماطل وانما اقرنه بحصول الضرر  وهو ما لحق المستأنفة بصفة فعلیة ذلك انه بصفتها 

مالیة التي تعتبر المستأنفة مدینة بها إذ حرمت من شركة متخصصة في البناء قد حرمت من استغلال المبالغ ال
ترویجها واعمالها في صفقات البناء وبالتالي فاتها كسب مهم علما ان استحواذ المستأنفة على تلك المبالغ 

اثر سلبي على الاستثمار والتعمیر بالتزاماتها التي استفادت من عملیة البناء دون تقدیم المقابل االمهمة له أیض
انه تبعا لذلك یكون الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فیما ذهب إلیه، مما تلتمس معه و.تحق للعارضةالمس

العارضة إلغاؤه وبعد التصدي القول والحكم باستحقاق هذه الأخیرة للتعویض ومن تم الحكم لها بالقدر المطلوب 
قیمة المبلغ المستحق ولطول مدة الحرمان درهم بالنظر ل40.000ابتدائیا والذي قدرته بكل موضوعیة في مبلغ 

بعدم قبول مطالب المستأنف علیها وبعد التصدي القول والحكم ملتمسة إلغاء الحكم الابتدائي فیما قضى به .منه
بسبقیة البت فیما یخص الادعاء بتوصل و .السكنیة المقدمة ابتدائیا تبعا لما تم الإشهاد علیه أعلاه********

بتوصل المستأنفة و .واحتیاطیا عدم قبول الطلب بشأنه وفقا لما تم شرحه أعلاه.درهم18.298العارضة بمبلغ 
بان قیمة الأشغال .درهم فقط تبعا لما تم تفصیله أعلاه300.000لأشغال البناء بمبلغ ********شركة 

.اد علیه أعلاهدرهما كما تم الإشه581.563تصل إلى مبلغ ********المنجزة من طرف المستأنفة شركة 
درهما وفقا لما 281.563,30السكنیة لازالت مدینة للعارضة للمستأنفة بمبلغ ********بان المستأنف علیها 

السكنیة لفائدة العارضة المبلغ المذكور ********بأداء المستأنف علیها و .تم إثباته بالحجج المبینة أعلاه
بأداء المستأنف علیها أیضا لفائدة العارضة مبلغ التعویض و . درهما 281.563,30الذي لازال بذمتها وهو 

.درهما وفقا لما تم شرحه أعلاه40.000المطلوب ابتدائیا والمحدد بكل اعتدال في مبلغ 
فتقرر خلالها استدعاء المستأنف علیها شخصیا بسبب سحب 05/11/2002وحیث ادرج الملف بجلسة 

.معهالنیابة عنها من طرف الأستاذ عیاط ومن 
.ها بواسطة البرید المضمونتقرر إعادة استدعائ28/01/2003سة وخلال جل

ه في الشكل بقبول قیقضي في منطو 147/2004وبعد مناقشة القضیة اصدرت المحكمة قرارا تحت عدد 
الاستئناف وفي الموضوع باعتباره جزئیا والغاء الحكم المستأنف فیما قضى به من رفض لطلب التعویض والحكم 

درهم وبتأییده في الباقي مع تعدیله برفع المبلغ المحكوم به على 5000ن جدید لفائدة الطاعنة بتعویض قدره م
.درهم وبتحمیل المستأنف علیها الصائر263.265,00إلى مبلغ ********

قرارا تحت 28/11/2018طعنت فیه بالنقض الودادیة السكنیة لسطات فأصدرت محكمة النقض بتاریخ 
:یقضي بالنقض والاحالة بناء على التعلیل التالي2132/3/3/2017في الملف التجاري عدد 614/3عدد 
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من ق م م ، ذلك أن المحكمة 359من جملة ما تنعاه الطاعنة على القرار خرق الفصل حیث إن"
ریخ حسب محضر الجلسة إلا أن القرار صدر بتا13/01/2004مصدرته قررت إدراج الملف للمداولة لجلسة 

.ة التطبیق مما یستوجب نقض قرارهادون التأكد من صحة الإجراءات المسطریة الواجب15/01/2004
الطاعنة على القرار، ذلك أنه بالرجوع إلى محاضر الجلسات یلفى أن المحكمة وحیث صح ما عابته

وهو 13/01/2004حجزت القضیة للمداولة لجلسة 23/12/2003مصدرة القرار المطعون فیه وبجلسة 
طق به التاریخ المفروض ان یقع فیه النطق بالحكم، إلا أنه بالرجوع إلى نسخة القرار المطعون فیه یلفى انه تم الن

خلافا لما جاء بمحضر الجلسة، وهي إن أشارت في وقائع القرار أنه تم تمدید المداولة 15/01/2004بتاریخ 
إلا أن محاضر الجلسات لا تتضمن ذلك مما یجعل قرارها خارقا للقانون الذي یستوجب 15/01/2004لجلسة 

تطبیقا لمبدا جمیع الأطراف ي تعتبر إعلاما لحاضر الجلسات التأن یتم النطق بالاحكام في التاریخ المحدد في م
."علانیة الجلسات مما یستوجب نقض قرارها

وبناء على اشعار دفاع كلا الطرفین بالإدلاء بمستنتجاتهم على ضوء قرار محكمة النقض الصادر في 
كلف بالنیابة رجع خلالها استدعاء نائب المستأنفة بملاحظة أنه لم ی09/03/2021النازلة أدرج الملف بجلسة 

.فیما تخلفت المستأنف علیها رغم التوصل. عن هذه الأخیرة
رجع خلالها استدعاء المستأنفة  22/06/2020وبناء على إدراج القضیة بعدة جلسات آخرها جلسة 

بملاحظة تعذر العثور علیها بالعنوان، وسبق الاحتفاظ بتوصل المستأنف علیها، فاعتبرت المحكمة القضیة 
.06/07/2021وحجزتها للمداولة لجلسة بت للجاهزة 

لــــــــــــالتعلی

حیث إن محكمة النقض نقضت القرار الاستئنافي المطعون فیه بعلة أن المحكمة مصدرته حجزت القضیة 
حسب الثابت من محضر الجلسة المنجز في الطور الابتدائي وذلك لجلسة 23/12/2003للمداولة بجلسة 

بالرجوع إلى القرار الاستئافي المطعون في یلفى أنه تم النطق به بتاریخ ، غیر أنه 13/01/2004
خلافا لما جاء بمحضر الجلسة، مما یجعل قرارها خارقا للقانون الذي یستوجب النطق بالأحكام 15/01/2004

.التي تعتبر إعلاما لجمیع الأطراف تطبیقا لمبدأ علانیة الجلساتفي التاریخ المحدد بمحاضر الجلسات
وحیث یترتب على النقض والإحالة عودة الأطراف إلى الحالة التي كانوا علیها قبل صدور القرار 
المنقوض، بحیث یفسح لهم المجال للإدلاء بمستنتجاتهم على ضوء قرار محكمة النقض الصادر في النازلة 

فیها محكمة النقض عملا بتتوتعید المحكمة مناقشة القضیة من أساسها مع التقید بالنقطة القانونیة التي 
.من قانون المسطرة المدنیة 369بمقتضیات الفصل 

وحیث خلافا لما تمسكت به الطاعنة من كونها لا صفة لها في تسلم أیة فواتیر لكونها مختصة في البناء 
عن من قانون الضریبة على القیمة المضافة یتعلق بالفواتیر الصادرة 37ولیس في بیع المواد، وان الفصل 

من 37وأنها سلمت للمستأنف علیها وصولات مقابل المبالغ التي توصلت بها، فإنه باستقراء المادة البائعین 
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قانون الضریبة على القیمة المضافة نجدها تنص على أن الاشخاص الذین یقومون بالعملیات الخاضعة للضریبة 
لین معهم الخاضعین للضریبة فاتورات أو بیانات لمشترین منهم أو المتعاملعلى القیمة المضافة یجب ان یسلموا 

ثبتون فیها رقم التعریف المسلم من مصلحة الضرائب ومبلغ یومسحوبة من سلسلة متصلة مسبقا مرقمةحسابیة 
فاتورات أعلاه بتسلیم37الخ، وهو ما یستشف منه أن المستأنفة ملزمة طبقا للفصل ...الضرائب المطالب بها 

عتبارها خاضعة للضریبة على القیمة المضافة، مما لیها ضمن الفصل المذكور بامشار إتتضمن البیانات ال
.یتعین معه رد السبب المثار بهذا الخصوص لعدم وجاهته

من المستأنف علیها فإن الثابت 18.298,00وحیث إنه فیما یخص منازعة الطاعنة في تسلمها لمبلغ 
، كما أنه 17/07/1998اعنة توصلت بالمبلغ المذكور بتاریخ من الخبرتین المأمور بهما ابتدائیا أن الط

أنه یتضمن أن البضاعة یلفى28/01/2000بالرجوع إلى الإشهاد الصادر عن مؤسسة سمارتیك المؤرخ في 
10لفیلا رقمات عندرهم قد سلم17.318,00لتین لمبلغ الحام8402و 7842الفاتورتین عدد موضوع 

29/12/98بواسطة شیكین بتاریخ ********الكائنة بسیدي عابد، وقد تم أداء قیمة هاتین الفاتورتین من قبل 
.

لطاعنة أثناء فترة إنجاز وبما أن الإشهاد المذكور یتعلق بسلع استفادت منها اوحیث إنه اعتبارا لما ذكر 
في توصلها بهذا المبلغ غیر جدیة ویتعین ردها درهم، فان منازعة الطاعنة 18.298ومجموع قیمتها الاشغال

ویبقى ما تمسكت به من سبقیة الفصل في هذه النقطة غیر منتج بدوره على اعتبار انه خلال مسطرة الأمر 
في حین أن المحكمة في هذه النازلة ومن خلال دعوى ،بالأداء لم تتمكن المحكمة من إجراء بحث أو خبرة

الموضوع الرائجة أمرت بإجراء خبرة بخصوص هذه النقطة وأثبتت الخبرتان معا أن الطاعنة توصلت بمبلغ
.درهم18.298,00
درهم فانها وعلى خلاف ما تدعیه تكون 318.298,00انه اعتبارا لكون الطاعنة توصلت بمبلغوحیث  

مما یكون معه ما تمسكت به أیضا في هذا ،ذا المبلغ لفائدة المستأنف علیهالیم وصل أو فاتورة بهملزمة بتس
.الشق غیر منتج ویتعین رده

فانه بالرجوع إلى تقریري الخبرة الأصلي ، وبخصوص منازعة الطاعنة في قیمة الأشغال المنجزة 
تدائیة نجد انه حدد قیمة الأشغال المنجزة في والتكمیلي الذي أنجزه الخبیر ادریس رواح في المرحلة الاب

درهم وانه اعتمد في تحدیده لهذا المبلغ على محاضر وضعیة الأشغال المحررة من الطرفین 581.963,30
وقد ثبت لمحكمة الاستئناف ان . والموقعة منهما والتي جاءت مفصلة في تحدید الأشغال المنجزة وغیر المنجزة

17/10/98یة لهذه المحاضر واعتمادها فقط على محضر إنجاز الأشغال المؤرخ في استبعاد المحكمة التجار 
مجانب للصواب ویتعین تبعا لذلك تعدیل الحكم المستأنف 21/12/98بالرغم من أن الفسخ لم یتم إلا بتاریخ

هم المبلغ در 318.698,00-درهم قیمة الأشغال المنجزة 581.963,30: والقول بان دین الطاعنة هو التالي 
. درهم263.265,00الذي توصلت به والباقي هو 
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ن رفض طلب التعویض عن الضرر الذي لحق بها فانه ثبت أتمسكت به الطاعنة بشوبخصوص ما 
للمحكمة صحة ما تمسكت به ذلك أن عدم أداء المستأنف علیها للمبالغ المستحقة لفائدة الطاعنة في وقتها 

في في مجال التعویض محكمة بما لها من سلطة تقدیریة الیخولها حق الحصول على تعویض عن الضرر تقدره 
.روعي في تقدیره مدة التأخیر والمبلغ الذي توصلت بهدرهم5.000,00مبلغ 

لهــذه الأسبـــاب

.وغیابیا بعد النقض والاحالةعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

الاستئنافبقبول:لــــــــــفي الشك

منوالحكمالتعویضلطلبرفضمنبهقضىفیماالمستأنفالحكمالغاءوجزئیاباعتباره:الموضوعفي
مبلغالمستانفةلفائدةبادائهاالقانونيممثلهاشخصفيالسكنیة********علیهاالمستانفعلىجدید

على بهالمحكومالمبلغبرفعتعدیلهمعالباقيفيتاییدهوكتعویضدرهم5000.00
.بالنسبةالصائرجعلودرهم263.265,00الىالسكنیة********

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطقرروالمالرئیس



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2021/07/06بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
رئیسة ومقررة 

ةمستشار 
ةمستشار 

الضبطةكاتببمساعدة السیدة 
:الآتي نصهفي جلستها العلنیة القرار

.في شخص ممثلها القانونيشركة مساهمة *******قامات إشركة بین 
الكائن مقرها الاجتماعي 

.المحامي بـهیئة الدار البیضاءعبد االله الراضينائبها الأستاذ 
من جهةةمستأنفبوصفها 

.*******رقیة السیدة وبین
: ا عنوانه

.المحامي بـهیئة طنجةنور الدین بوعبیدنائبها الأستاذ 
.من جهة أخرىاعلیهمستأنفا بوصفها 

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.29/06/2021واستدعاء الطرفین لجلسة 

من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المسطرة المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
:

10/05/2021حیث إنه بمقتضى مقال استئنافي مؤدى عنه الرسم القضائي بتاریخ 
بواسطة نائبها الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجاریة *******قامات إشركة استأنفت

466/8201/2021في الملف عدد 3417تحت عدد 01/04/2021بالدار البیضاء بتاریخ 
في الموضوع بفسخ عقد الحجز المصادق على و .في الشكل بقبول الطلبالقاضي في منطوقه 

في شخص ممثلها القانوني بإرجاع  والحكم على المدعى علیها04/02/2014توقیعه بتاریخ 
درهم وتحمیل 5.000دهم وتعویض عن الضرر قدره 40.000,00مبلغ التسبیق المحدد في 

.المدعى علیها الصائر
حسب الثابت من غلاف 23/04/2021وحیث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاریخ 

، أي داخل الأجل القانوني، مما 10/05/2021التبلیغ المرفق بالمقال، وتقدمت باستئنافها بتاریخ 
یتعین معه التصریح بقبول الاستئناف لاستیفائه كافة الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا صفة وأجلا 

.وأداء
:

2021//14/01أنه بتاریخ حیث یستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فیه 
عنه الرسم ىبمقال مؤدنورالدین بوعبیدبواسطة نائبها الأستاذ *******رقیة تقدمت المدعیة 

أبرمت مع المدعى علیها عقد القضائي إلى المحكمة التجاریة بالدار البیضاء عرضت فیه أنها 
الطابق الثاني عمارة 12بموجبه تم الإتفاق على اقتناء الشقة رقم 0536-14حجز شقة تحت رقم 

E2 شروع برنامج منتج تاركة الإجتماعي بمراكش مقابل مبلغ إجمالي المنضویة في م6مجموعة
داء أدرهم كدفعة أولى على أساس 40.000قدره تسبیقادرهم، وأن المدعیة أدت 250000قدره 

أن المدعى علیها قامت بتفویت الشقة المحجوزة من و . تحریر العقد النهائيباقي الثمن عند التسلیم و 
وهو ما أكده المسؤول 28/02/2017ر وهي السیدة بلحفیان أمینة بتاریخ طرف المدعیة لفائدة الغی

ملتمسة الحكم بفسخ . وأن المدعى علیها بتفویتها للشقة تكون قد أخلت بالتزاماتها التعاقدیة. بالشركة
دهم وتعویض عن الضرر عن فوات 40000عقد الحجز وارجاع مبلغ التسبیق المحدد في 

درهم عن كل یوم 500درهم تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها 70.000الفرصة لا یقل عن 
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وأرفق الطلب بعقد الحجز، انذار مع محضر تبلیغه، محضر . تأخیر مع النفاذ المعجل والصائر
.داءأمعاینة و استجواب، وصل 

داء أمن خلالها أن المدعیة لم تثبت تدفعبواسطة نائبها بمذكرة المدعى علیهاوأجابت 
المدعیة هي من أخلت درهم، ومن حیث طلب الفسخ فإن 40.000,00بیق المحدد في مبلغ التس

یوما 60خاصة البند الرابع منه الذي ینص على ان المشتریة تلتزم داخل اجل أقصاه ببنود العقد، 
تسلیم الموافقة المبدئیة للبنك بخصوص منح ... دون حاجة إلى أي اشعار أو أي إجراء آخر

باقي أداء ثمن البیع المتبقي، وبما ان المدعیة لم تؤدتسلیم الإلتزام النهائي ب... العقاريالقرض 
تكون قد خرقت مقتضیات العقد وبالتالي ،الوعد بالبیعإبرام یوما من تاریخ 60الثمن داخل أجل 

بأي قوم تون أن دمن حق المدعى علیها التصرف بكامل الحریة في الملك العقاري المملوك لها و 
.باقي الطلباتمعه بالتبعیة رفض طلب التعویض و مسبق، مما یتعینإجراء 

أدت ثمن التسبیق كما هو ثابت وعقبت المدعیة بواسطة نائبها بمذكرة أوضحت فیها بأنها 
من  خلال الشهادة البنكیة المدلى بها وأن ما أثارته المدعى علیها بخصوص الفسخ والتعویض ما 

.ولیة مما یتعین رد الدفوعؤ ب من المسهو إلا محاولة للتهر 
وبعد مناقشة القضیة أصدرت المحكمة الحكم المشار إلیه أعلاه والذي استأنفته المدعى 

.علیها

أن الحكم الابتدائي لم ائع الدعوى جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقحیث 
أنه وإن كان فعلا عقد الحجز ینص في بنده <<فیما قضى به عندما علل حكمه یصادف الصواب 

یوما من تاریخ إبرام وعد بالبیع إلا أنه 60الرابع على أداء باقي الثمن المتفق علیه داخل أجل 
بالرجوع إلى نفس العقد في بنده الثامن الذي ینص على أنه في حالة عدم تنفیذ الحاجز لأحد 

فسخ العقد والتصرف في في لها الحقتعویض ون علیها بدلتزاماته بموجب العقد، فإن المدعىا
بدون جدوى تبقى العقار لفائدة الغیر بعد إشعار مبلغ للحاجز بموجب رسالة مع إشعار بالتوصل 

من بنود العقد إن كان فعلا من تابثكما أضاف في تعلیله إلى أن ال.یوما15نصرام أجل ابعد 
أحد بنوده إلا أن هذا الحق مقترن بالمشتریة حق المدعى علیها التصرف في العقار بعد إخلال

نه لا یحق قانونا وأ.حترامها حتى یتسنى التصرف في العقار وبیعه للغیرابإجراءات قبلیة یتعین 
بوجود حق حترام شروط الفسخ القانونیة أو العقدیة، فإنه لا یمكن الإدعاءاإنهاء العقد إلا ب

مما یعد تعسفا ،رف في العقار المخول بمقتضى العقدحترام شروط التصاالتصرف في العقار دون 
بتدائي قد جاء فاسد أن الحكم الاو ".ع.ل.حق طبقا لمقتضیات الفصل من قستعمال هذا الافي 

مقتضیات العقد في توإن خرقاستند في تعلیله بكون المستأنف علیهاوخارقا للقانون عندما التعلیل 
على أنه في حالة عدم تنفیذ الذي ینص8العقد في بنده منه فإنه بالرجوع إلى نفس4فصله 
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لتزاماته بموجب العقد، فإن المدعى علیها بدون تعویض لها الحق في فسخ العقد االحاجز لأحد 
تبقىوالتصرف في العقار لفائدة الغیر بعد إشعار مبلغ للحاجز بموجب رسالة مع إشعار بالتوصل 

جاء غیر 8بتدائي في فصله ستند علیه الحكم الااوأن ما .یوما15نصرام أجل ابدون جدوى بعد 
طلاع بشكل دقیق على ما تضمنه غفلت الاأسلیم من الناحیة القانونیة على أساس أن المحكمة قد 

قد فبتدائي في تعلیله خلافا لما ذهب إلیه الحكم الاو ، وأنهمن العقد الرابط بین الطرفین4الفصل 
یفسخ العقد بقوة القانون دون أي 4علیه للفصل خرق المستأنفنص صراحة على أنه في حالة 

.من العقد المستند علیه في الحكم8إنذار أو أي إجراءات مسبقة وخلافا لمقتضیات الفصل 
من العقد والمتعلق بشروط التمویل في فقرته الخامسة قد نص على ما یلي 4ن الفصل ا

عتبارا من تاریخ هذا العقد، دون أن اوالذي یبدأ سریانه نقضاء الأجل المحدد أعلاه، ابعد ..... <<
یقدم المحجوز لفائدته للمحجوز علیه الموافقة المبدئیة الصادرة عن البنك بخصوص منح قرض 

ثمن البیع المتبقي من ماله الخاص، حسب النموذج الذي بأداء لتزام النهائي عقاري، أو یوقع الا
8رجعة فیه وخلافا لمقتضیات الفصل المحجوز لدیه، فإن المحجوز لفائدته یقبل بشكل لاهصاغ

إجراء مسبق من قبل أو بعده، بفسخ عقد هذا الحجز بشكل مطلق وبقوة القانون، دون أي إنذار 
4ستقراء مقتضیات الفصل أعلاه فإنه سیتضح للمحكمة بأن مقتضیات الفصل اب، و المحجوز لدیه
بنود العقد یفسخ العقد بقوة القانون ودون أي بالمستأنف علیها إخلاللى أنه في حالة قد نصت ع

إنذار أو إجراء مسبق ودون اللجوء للقضاء یبقى للعارضة التصرف بكامل الحریة في ملكها 
، لعقد الذي یوجب توجیه إنذار بذلكمن ا8علیه الفصل موضوع عقد الحجز وذلك خلافا لما نص

وغ للمحجوز لدیه، دون اللجوء للقضاء التصرف بكامل الحریة في الملك العقاري وبالتالي یس
جل تخصیصه دون أن یقوم بأي إجراء مسبق آخر لزبون محتمل آخر مع أموضوع هذا الحجز من 

فإن وعلى هذا الأساس>من ثمن البیع الإجمالي على سبیل التعویض % 10بنسبة تعویض
والذي من العقد 4قانون تطبیقا سلیما عندما أغفل مقتضیات الفصل ق الببتدائي لم یطالحكم الا

من خلال العقد أن العقد شریعة المتعاقدین یقوم الثابت وأنه من، 8عطل تطبیق مقتضیات الفصل 
مادام الحكم و ،وده وفصوله غیر المخالفة للقانونبنمقام القانون وهو عقد ملزم للطرفین في جمیع 

ما یفید تنفیذ من العقد أعلاه ولا یوجد بالملف4علیها للفصل خرق المستأنفبتدائي قد عاین الا
خرقت مقتضیات العقد قد ه الأخیرة ذهتكون أعلاه داخل الأجل القانوني 4علیها للفصل المستأنف

بتدائي فیما قضی به وبعد التصدي الحكم مما یتعین معه إلغاء الحكم الا،ومتماطلة في تنفیذه
.الطلببرفض 

حضر خلالها الأستاذ كنون عن الأستاذ 29/06/2021وحیث أدرج ملف القضیة بجلسة 
بوعبید وأدلى بمذكرة جوابیة مفادها أن الحكم الابتدائي المطعون فیه قد أجاب عن كافة الدفوع 

دیتها وتأیید الحكم جملتمسا في الأخیر رد جمیع تلك الدفوعات لعدم ،المثارة من طرف المستأنفة
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الابتدائي سلمت نسخة منها للأستاذ مداح عن الأستاذ الراضي الذي أسند النظر للمحكمة، 
.06/07/2021فاعتبرت المحكمة القضیة جاهزة للبت وحجزتها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 

التعليل
تثبت أنها مقالها الاستئنافي بكون المستأنف علیها لم بموجبحیث تمسكت الطاعنة 

في أسفل وصل الحجز تدرهم المطالب به، وذلك على اعتبار أنه ورد40.000,00مبلغ سلمتها
مفادها أن كل أداء جزئي أو كلي بواسطة شیك لا یعتد به إلا بعد أن الرابط بین الطرفین ملاحظة 

.تعلق بالأداءیتم تحویل المبلغ المذكور بحسابها البنكي، مما یتعین معه رفض الطلب في شقه الم
وثائق الملف كما هي معروضة على فإنه بالرجوع إلى،وحیث خلافا لما أثارته الطاعنة

وخصوصا وصل الأداء الصادر عنها والذي لم یكن محل أي طعن أو منازعة محكمة أول درجة 
درهم بواسطة شیك 40.000,00من طرفها یلفى أنها تقر فیه بتوصلها من المستأنف علیها بمبلغ 

نها لم أتدع مما یعد حجة على توصلها بالمبلغ المذكور لاسیما وأنها لم،4370361تحت عدد 
بهذا الخصوص لعدم السبب المثار ، مما یتعین معه ردالمذكورتستخلص المبلغ الوارد بالشیك

.وجاهته
من 4وحیث تمسكت الطاعنة من جهة أخرى بخرق المستأنف علیها لمقتضیات الفصل 

ئیة للبنك بخصوص منح قرض عقاري من أجل بدعدم تسلیمها لها الموافقة الملوذلك ،عقد الحجز
من ماله يمن ثمن البیع أو تسلیم الالتزام النهائي بأداء ثمن البیع المتبقيتحویل المبلغ المتبق

.مما یصبح معه عقد الحجز مفسوخا بقوة القانون دون أي إنذار مسبقالخاص، 
من عقد الحجز الرابط بین الطرفین قد أوجب على المستأنف 4لكن حیث إن كان البند

ویل المبلغ ا من أجل تمعقاریاعلیها تسلیم الطاعنة الموافقة المبدئیة للبنك بخصوص منحها قرض
من مالها الخاص وإلا أصبح العقد مفسوخا بقوة القانون وكان من حق هذه هالمتبقي أو تسلیم

من نفس العقد قد نص صراحة وكما 8الأخیرة التصرف في عقارها بكامل الحریة، فإن الفصل 
على أنه إذا تخلف المحجوز ،لاحظت ذلك عن صواب المحكمة مصدرة الحكم المطعون فیه

أصبح العقد مفسوخا العقد الواقعة على كاهله بموجب هذالتزامات لفائدته عن تنفیذ أي التزام من الا
ملك العقاري المحجوز البقوة القانون وكان من حق المحجوز لدیه ان یتصرف بكامل الحریة في 

إلا ان ذلك مشروط بتوجیه إنذار مسبق یوجهه إلى المحجوز لفائدته ،بغرض تخصیصه لزبون آخر
یوما من 15عار بالتوصل وبقائه بدون جدوى بعد انصرام أجل بواسطة رسالة مضمونة مع الإش

المستأنفة في النازلة، مما تكون معه قد أخلت من تقم بهوهو الشيء الذي لم ،تاریخ التوصل
تفویت العقار موضوع عقد الحجز دون سابق إشعار للمستأنف إقدامها علىبالتزامها وذلك بجانبها

على صوابمن العقد الرابط بین الطرفین، وبالتالي تكون المحكمة8علیها وفق ما یقتضیه البند 
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وإرجاع مبلغ التسبیق للمستأنف علیها، وما عابته به في الشق المتعلق بفسخ العقد تفیما قض
.علیها الطاعنة في غیر محله

وحیث إنه فیما یخص ما قضت به المحكمة من تعویض، فإن المحكمة لم تصادف 
ومما لا تنازع فیه ،ه بهذا الخصوص، ذلك أن الثابت من وثائق الملفالصواب فیما قضت ب

من عقد الحجز الرابط بین الطرفین للقول 4المستأنف علیها نفسها أنها لم تتقید بمقتضیات البند 
بأحقیتها في المطالبة بالتعویض عن الضرر اللاحق بها من جراء تفویت العقار موضوع عقد 

عین معه التصریح بإلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به بهذا الحجز لطرف آخر، مما یت
.الخصوص والحكم من جدید برفض الطلب بشأنه

وحیث یتعین استنادا إلى ما ذكر اعتبار الاستئناف جزئیا وإلغاء الحكم المستأنف فیما 
مع جعل وتأییده في باقي مقتضیاتهقضى به من تعویض والحكم من جدید برفض الطلب بشأنه

.الصائر بالنسبة
لهــذه الأسبـــاب

:انتهائیا، علنیا وحضوریا وهي تبتتصرح محكمة الاستئناف  التجاریة بالدار البیضاء
.بقبول الاستئناف: 

باعتباره جزئیا وإلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به من تعویض والحكم من جدید برفض : 
.مع جعل الصائر بالنسبةوتأییده في باقي مقتضیاتهالطلب بشأنه

.



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2021/07/29بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة
رئیسة ومقررة 

مستشارة 
مستشارا 

الضبطبمساعدة كاتب
:نصهجلستها العلنیة القرار الآتي في 

.خص ممثلها القانونيفي شم.م.ش******الشركة العقاریة بین 
.المحامي بـهیئة الدار البیضاءخالد ابن سلطانةنائبها الأستاذ الكائن مقرها الاجتماعي 

من جهةةمستأنفبوصفها
.العمراني الحسنيأسماء الممثلة من قبل السیدة ******- فإ–******شركة وبین 

الرقم مقرها الاجتماعي بالكائن 
.المحامي بـهیئة الدار البیضاءأحمد المنتصرنائبها الأستاذ 

.من جهة أخرىاعلیهمستأنفا بوصفها

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار
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.بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة
.24/06/2021واستدعاء الطرفین لجلسة 

من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المسطرة المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
:

بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاریخ ******تقدمت الشركة العقاریة 
عن 04/03/2021الصادر بتاریخ 2289بمقتضاه تستأنف الحكم التجاري عدد 12/05/2021

القاضي في الشكل بقبول الطلب 772/8205/2021عدد تحت المحكمة التجاریة بالدار البیضاء 
درهم وتحمیلها 144.000ئدة المدعیة مبلغ بأدائها لفاوفي الموضوع الحكم على المدعى علیها 

.الصائر ورفض باقي الطلبات
وتقدمت باستئنافها بتاریخ 30/04/2021حیث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاریخ 

، مما یكون معه الاستئناف مقبول شكلا لتقدیمه داخل الأجل ولاستیفائه كافة 12/05/2021
.الشروط المتطلبة قانونا

:
تقدمت المدعیة 21/01/2021حیث یستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بتاریخ 

من عند المدعى علیها محلا 2017ماي 03كانت قد اكترت بتاریخ أنها بمقال عرضت فیه 
مدة شهرین درهم وودیعة ل36.000تجاریا بمقتضى عقد عرفي مصادق علیه  بسومة شهریة قدرها 

جائحة هذا بانتظام إلى أن حلتظلت العارضة تؤدي واجباتها الكرائیة و تسلمتها المدعى علیها 
شیكات وتسلیمها لها 5رغمتها المدعى علیها على توقیع مجموعة من الشیكات بلغ عددهاأو الوباء

وفي نهایة رة الكرائیة لكل شیك وعن كل شهبقیمة الواجب. 2020متم غشت إلى عن شهور أبریل 
عبر " رسائل هاتفیة لمدعى علیها بواسطة لعبرت العارضة عن رغبتها في المغادرة 2020یونیو 

وهذا ما 7/2020فوافقتها على ذلك، بل أكثر من ذلك أنها أسقطت عنها حتى شهر "الواتسب 
إلى حل ثرها سلمت العارضة مفاتیح المإتؤكده عدة مراسلات عبر الواتساب في هذا الشأن على 

أنها لم تحترم إلا لعارضة ما یفید تسلمها المفاتیح سلمت لو 06/07/2020المدعى علیها بتاریخ 
مع علمها أن لا حق لها في شیكات 5تقدمت بشكایة في مواجهة العارضة من أجل حیثوعدها
أمام النیابة درهم 180.000فاضطرت العارضة الى إیداع مبلغ الشیكات الخمسة و قدره ذلك 

أن المدعى علیها تكون قد استولت لها على أربعة شهور كرائیة و 25/08/2020العامة بتاریخ 
شهر إلى بالإضافة . قیمة الودیعة شهرینتشملدرهم 144.000= 4× درهم  36.000بقیمة 

فان ،ودمن قانون الالتزامات والعق361، 357وتطبیقا لمقتضیات المادتین 2020وغشت یولیوز،
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بین نفس الدینین وبعد احتساب ما توصلت به المدعى علیها، تحت مقاصةإجراءالعارضة تطلب 
عقد الكراء الذي یؤكد أن مبلغ الودیعة هي قیمةإلىضغط الشكایة أمام السید الوكیل وبالرجوع 

علیها الذي تسلمت فیه المدعى شهرین للكراء ظلت تحتفظ به المدعى علیها وكذا شهر یولیوز
أن من حق العارضة والحالة هاته و 7/2020المفاتیح وأكدت لها فیه بأن لا مشكل بالنسبة لشهر 

أن و أعلاه إلیهاالمومأ ت القانونیةدرهم تماشیا مع المقتضیا144.000أن تطلب استرجاع مبلغ 
ق الوثائق المدلی فان من حالمدعى علیها ظلت تتقاضی بسوء نیة كما یظهر ذلك جلیا من

استنطاقها أمام إلىدرهم، لأنها عرضت 20.000أن تطلب منحها تعویض لا یقل عن العارضة
لیخلي أحیلت على السید وكیل الملكو وكادت أن توضع في الحراسة النظریةالضابطة القضائیة

بعد أن أدت قیمة الشیكات الخمسة كما تمت تأدیة شهر یولیوز وشهر غشت ودون وجه سبیلها
في حین أنها 30/08/2020و30/07/2020ذان یحملان تواریخ لكمقابل للشیكین والحق 

الحكم على المدعى علیها بأدائها للعارضة، ، لأجله تلتمس 06/07/2020تحوزت بالمفتاح بتاریخ 
الحكم على المدعى و تحتفظ بها دون وجه حقدرهم وهي قیمة المبالغ التي ظلت144.000مبلغ 

كتعویض عما أصابها من أضرار نتیجة هذه درهم10.000لعارضة مبلغ علیها بأدائها ل
وأرفقت المقال بالوثائق .تحمیل المدعى علیها الصائرو شمول الحكم بالنفاد المعجل و التصرفات 

صورة ،صورة للشیكات المرفقة من قبل المدعیة، صورة لتسلیم المفاتیح،صورة لعقد الكراء: التالیة 
.درهم بصندوق المحكمة180.000صورة لإیداع مبلغ ، للرسائل الهاتفیة

من النظام العام، الصفةأن 18/02/2021وأجابت المدعى علیها بواسطة نائبها بجلسة 
ن الواضح من خلال مقال الدعوى وأعلى ذي صفةمعنى أنه لا تصح الدعوى إلا من ذي صفةب

فعوض أن تقوم بكتابة اسم العارضة الشركة العقاریة أن المدعیة قد أخطأت في اسم العارضة
******"DAKNYL " كما هو وارد بسجلها التجاري رفقته فقد قامت بمقاضاة العارضة تحت
نه ومن جهة أخرى فإن وأ،و الحال أن هذا الأخیر لیس باسم العارضة" DANKYL"یل كمسمى دان

كل صحیح في شخص ممثلها القانوني طبقا لما تقدیم الدعوى من الشركة أو علیها یتعین أن یتم بش
ن المقتضیات وأالمتعلق بشركات المساهمة17/95من قانون 353تنص علیه مقتضیات المادة 

تلقائیا، وبالتالي یبقى الطلب الموجه الواردة بالفصل المذكور تعتبر من النظام العام ویمكن إثارتها
القانون السالف الذكر قد جاء معیبا ویتعین ضد الشركة على حالته ودون احترام مقتضیات 

، الموضوعحیثمن و .قرار المحكمة الاستئناف التجاریة بفاسكما جاء في التصریح بعدم قبوله
الفصل حسبإذا كان كل من الطرفین دائنا للآخر ومدینا له بصفة شخصیةتقعالمقاصةفان

مبالغ اتجاه المدعیة كما أنه لم تعدن العارضة لیست دائنة أو مدینة بأیةوأع.ل.من ق357
تربطها أي علاقة كرائیة بهده الأخیرة حسب الإقرار الوارد بمقالها الافتتاحي للدعوى وأنه ومادام 

ع أن المقاصة کسبب لانقضاء الالتزامات تقتضي .ل.من ق357یستشف من مقتضیات الفصل 
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خصیة ومادامت العارضة غیر دائنة أو أن یكون كل من الطرفین دائنا للآخر و مدینا له بصفة ش
الحال وفق نص الفصل مدینة للمدعیة بأي مبالغ فإن شروط المقاصة تبقى غیر متوفرة في نازلة 

359و358نه باستقراء النصوص القانونیة التي تنظم المقاصة خاصة الفصول وأالسالف الذكر
وهو ما یعني أن المقاصة هي ) التمسك(ع، یتبین أن المشرع یستعمل لفظ .ل.من ق363و360و

دفع یقوم به المدعى علیه المدین، في دعوى الأداء المرفوعة ضده لرد دعوی خصمه الدائن ومن 
حكم تجاري صادر عن المحكمة التجاریة بالدار ( ثم لا یجوز التقدم بها ابتداء بواسطة دعوی 

بالموقع الإلكتروني نشور م10424/6/2008الملف رقمفي19/05/2009البیضاء بتاریخ
Mahkamaty(نه من الثابت قانونا أنه ولإجراء المقاصة یجب أن یكون الدین محلها خال من وأ

أي نزاع أي معلوم المقدار ومحققا وهما أمران متلازمان لا یجوز توفر أحدهما دون الآخر من أجل 
الأداء بد أن یكون مستحقلا یكفي أن یكون الدین خال من أي نزاع بل لا وأنهالقیام بالمقاصة

نه و لما كان مقال الخصومة یرمي إلى استرداد مبلغ وأع.ل.من ق362كما نص علیه الفصل 
وأنه من قانون الالتزامات والعقود 365المدعیة أن تنتبه لمقتضیات الفصل ودیعة فإنه كان على

أجبرت على تسلیمها للعارضة وبخصوص النقطة المتعلقة بالشیكات البنكیة التي تزعم المدعیة أنها
وأنها تتقدم بالدعوى الحالیة قصد استرجاع قیمتها فإنه وجب الرد علیها على أن الشیك هو وسیلة 

أن هذه الأخیرة قد قامت بأداء یة بواجبات كراء محلها التجاري و أداء وأن العارضة كانت دائنة للمدع
دیم الشیكات للاستخلاص رجعت دون أداء واجبات الكراء بواسطة شیكات بنكیة إلا أنه وعند تق

عند التقدیم مما دفع العارضة لتقدیم ونة شیكؤ ة وهو ما یشكل جنحة عدم توفیر مونؤ لانعدام الم
شكایة بهذا الخصوص حمایة لحقوقها من الضیاع و أنه و نتیجة شكایة العارضة فقد تمت متابعة 

إذ تم الحكم علیها بالحبس موقوف التنفیذ بعد ونة شیك عند التقدیم ؤ المدعیة بجنحة عدم توفیر م
الموضوعلانعدام الصفة وفيالتصریح بعدم قبول الدعوىلأجله تلتمسقیامها بأداء قیمة الشیكات

.الصائرةتحمیل المدعیو برفضه 
وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم المشار إلیه أعلاه وتم الطعن فیه بالاستئناف من طرف 

:لتي أسست استئنافها على ما یلي المحكوم علیها ا
الابتدائي قد جانب الصواب فیما قضى به وعلل حكمه تعلیلا فاسدا وخرقا ن الحكم إ

.للقانون
العارضة سبق لها ، فان خرق مقتضیات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنیةحیثمن

علق بانعدام الصفة التي یجب دفاع الدفع المتأو دفع أي أن أثارت خلال المرحلة الابتدائیة وقبل 
توافرها في المدعي والمدعى علیه على السواء وفق مقتضیات الفصل الأول من قانون المسطرة 

ذلك انه وبالرجوع إلى المقال الافتتاحي للدعوى فانها مرفوعة في مواجهة الشركة العقاریة ، المدنیة
لتجاري المدلى به خلال المرحلة في حین أن اسم العارضة وكما هو ثابت من السجل ا،دانكیل



2021/8201/2753: ملف رقم

5

وأن هناك فرق شاسع بین اسم دانكیل الوارد في المقال ، الابتدائیة هو الشركة العقاریة داکنیل
وان الصفة وجب توافرها في المدعى والمدعى علیه وهذا .اسم العارضة******الافتتاحي واسم 

ام ومنها القرار الصادر عن كحالقرارات والأما سار علیه العمل القضائي المغربي في العدید من 
عددالإداري في الملف 2019/1تحت عدد01/10/2015محكمة النقض بتاریخ

تشترط يكما تشترط الصفة في المدع: "یلي ماهغیر منشور الذي جاء فی3375/4/1/15
أن و " صفة كذلك في المدعى علیه وهو ما یعبر عنه بوجوب رفع الدعوى من ذي صفة على ذي 

مواجهة من لا صفة له صفة العارضة تكون بذلك منتفیة وبالتالي فان الدعوى الحالیة مرفوعة في
ان القاضي الابتدائي ارتأى عكس ذلك بل انه لم یجب حتى على إلا وأن مصیرها هو عدم القبول 

ثانیة من ذلك فانه وطبقا لمقتضیات الفقرة الإلى ضفأ.طرف العارضةهذا الدفع المثار من
ثارتها إقامة الدعوى من النظام العام ویمكن الفصل الأول من قانون المسطرة المدنیة فان الصفة لإ

وهذا ما أكد علیه ،تلقائیا من طرف المحكمة وتنذر الطرف بتصحیح المسطرة داخل اجل تحدده
ن محكمة النقض العمل القضائي المغربي في العدید من القرارات والأحكام منها القرار الصادر ع

منشور بكتاب قضاء 4827/94عددفي الملف5299تحت عدد 10/09/1997بتاریخ
یلیها الذي جاء وما344ربعین سنة لعبد العزیز توفیق صأفي التحفیظ خلال الأعلى المجلس 

مقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنیة یتعین على المحكمة أن تنذر ب" یلي فیه ما
الطرف بتصحیح المسطرة داخل اجل تحدده له تكون المحكمة قد خرقت الفصل المذكور لما قضت 

وأن المحكمة الابتدائیة لم تنذر ..." صفتهم بإثبات بعدم قبول استئناف الطاعنین دون ان تنذرهم 
ها للمستأنف إنذار المسطرة ولیس من بین وثائق الملف ما یفید إصلاح من اجل المستأنف علیها 

مما یتعین معه ،كون بذلك قد خرقت مقتضیات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنیةتعلیه، و 
.بعد التصدي الحكم من جدید بعدم قبول الدعوىالحكم الابتدائي فیما قضى به و إلغاء 

المقال الافتتاحي جاء ، فان 05/96من القانون67دة رق مقتضیات المامن حیث خ
المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصیة البسیطة وشركة المذكورة 67مخالفا لمقتضیات المادة 

سهم والشركات ذات المسؤولیة المحدودة وشركة المحاصة والتي تنص الفقرة الخامسة التوصیة بالأ
لشركة وفق الشروط المنصوص علیها في هذه المادة لا دعوى اإقامة عند " : یليمنه على ما

الشركة في الدعوى بشكل صحیح في شخص ممثلیها إدخال تم إلا إذا فیها تیمكن للمحكمة أن تب
قامتها في شخص إالدعوى في مواجهة العارضة وجب إقامة وانه وفقا لهذه المادة فان " القانونیین

وهذا ما أكد علیه العمل القضائي . هي من النظام العامممثلها القانوني، وأن هذه المقتضیات 
الصادر عن محكمة الاستئناف التجاریة 1244المغربي في العدید من القرارات منها القرار رقم 

المنشور بالموقع الرسمي لوزارة العدل 696/05في الملف عدد 2005/10/13بفاس بتاریخ
الدعوى من الشركة أو علیها یتعین أن یتم بشكل صحیح تقدیم" :یليوالحریات والذي جاء فیه ما
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5/96من قانون 5الفقرة 67علیه مقتضیات المادة في شخص ممثلها القانوني طبقا لما تنص
ثارتها تلقائیا وبالتالي یبقى إالمقتضیات الواردة بالفصل المذكور تعتبر من النظام العام ویمكن 

وأن الدعوى " إلغاؤهم مقتضیات القانون في غیر محله ویتعین الحكم الموجه ضد الشركة بدون احترا
المشار 67الحالیة مرفوعة في مواجهة العارضة دون ممثلها القانوني فیه خرق لمقتضیات المادة 

إلا ثاره العارض خلال المرحلة الابتدائیة ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب أوأن الدفع . أعلاهلیهاإ
مما یجعل الحكم الابتدائي ،كان له رأي آخر ولم یجب حتى على هذا الدفعان القاضي الابتدائي

وبعد التصدي الحكم من جدید إلغاؤه مجانب للصواب لخرقه القانون ولعدم تعلیله ویتعین تبعا لذلك 
الحكم الابتدائي في جمیع ما قضى به، أساسا إلغاء لكل هذه الاعتبارات یتعین ،بعدم قبول الدعوى

.التصدي التصریح والحكم من جدید بعدم قبول الدعوى مع تحمیل رافعته الصائروبعد 
: صليأفي عدم قبول طلب المقاصة كطلب - 1: في الموضوع احتیاطیا 

لكن حیث : " ن القاضي الابتدائي علل حكمه موضوع الطعن بالاستئناف بالحیثیة التالیة ا
یان الطلب قدم مستوفأي و أصلمقاصة كطلب إجراءلیس بالقانون ما یمنع من التقدم بطلب 

حیث أن القاضي الابتدائي علل حكمه و " مما یتعین معه قبوله شكلا ،للشروط الشكلیة القانونیة
من 358المقتضیات القانونیة المنظمة للمقاصة فان الفصل إلى لرجوع باتعلیلا فاسدا ذلك انه و 

حصل إلا إذا یس للقاضي أن یعتد بالمقاصة ل"یلی على ماقانون الالتزامات والعقود ینص
وهذا یؤكد أن دعوى )التمسك(وأن المشرع استعمل عبارة " التمسك بها صراحة ممن له الحق فیها 

المقاصة هي دفع یدفع به المدعى علیه المدین ویتمسك به في دعوى الأداء المرفوعة ضده لرد 
ي وهذا ما أكده أصلمقاصة كطلب إجراء دعوی خصمه الدائن وبالتالي لا یمكن التقدم بطلب 

العمل القضائي المغربي في العدید من الأحكام ومنها الحكم التجاري الصادر عن المحكمة التجاریة 
منشور بالموقع الالكتروني 10424/6/2008في الملف رقم2009/5/19بالدار البیضاء بتاریخ

الحكم الابتدائي فیما إلغاء محكمتي وبالتالي فان طلب المقاصة غیر مقبول شكلا، مما یتعین معه 
.قضى به والحكم بعد التصدي بعدم قبول طلب المقاصة

: في عدم توفر شروط المقاصة . 2
كان إذا ع المقاصة تق: " یلي على مامن قانون الالتزامات والعقود ینص357ان الفصل ف

كان إذا ذلك أن المقاصة تطبق ......" خر ومدینا له بصفة شخصیة كل من الطرفین دائنا للآ
ن تكون العارضة دائنة ومدینة للمستأنف علیها وهذا ما أي أالدینان متقابلین ومحددي القیمة، 

للمستأنف علیها ولم تعد ینتفي في نازلة الحال، ذلك أن العارضة لیست بدائنة أو مدینة بأیة مبالغ
من قانون الالتزامات 357وأن مقتضیات الفصل . تربطها بالمستأنف علیها أیة علاقة كرائیة

ومدینا له خركان كل من الطرفین دائنا للآإذا تؤكد على أن المقاصة تقع أعلاه والعقود المذكور 
وأن العارضة لیست دائنة أو مدینة للمستأنف وبالتالي فان شروط المقاصة غیر ، بصفة شخصیة
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الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم من جدید بعدم إلغاء متوفرة في نازلة الحال، مما یتعین معه 
یلزم : " یلي من قانون الالتزامات والعقود على ما362ینص الفصل ، و قبول طلب المقاصة

ولا یلزم أن یكونا واجبي الأداء ین محدد المقدار ومستحق نان یكون كل من الدیالمقاصةلإجراء 
جراء المقاصة یجب ان یكون الدین محلها خال من أي ذلك أنه ولإ...." وفي نفس المكان الأداء 

لقیام المقاصة الآخر نزاع معلوم المقدار ومحققا وهما أمران متلازمان لا یجوز توفر أحدهما دون 
یجب أن یكون الدین مستحق الأداء وهذا ما لا یتوفر في أنهأضف إلى ذلك) معلوم ومحققالدین(

وهذا ما أكد علیه العمل القضائي المغربي في العدید من القرارات والأحكام منها القرار . نازلة الحال
354/99تحت عدد25/03/99الصادر عن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ

یلیها حیث جاء فیه وما169ص 2منشور بمجلة المحاكم التجاریة عدد 99/77في الملف عدد
نزاع ان أي المقاصة بشأنه خال من إجراء یلزم لوقوع المقاصة ان یكون الدین المطالب : " یلي ما

یخصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البیضاء بتار آخر وفي قرار " یكون محققا ومعلوم المقدار
منشور بمجلة قضاء 15/2/1/3824في الملف المدني عدد221/2تحت عدد04/04/2017

یتوقف : " یلی یلیها حیث جاء فیه ماوما134ص2محكمة الاستئناف بالدار البیضاء عدد 
المقاصة بین ما یطالب به الدائن وما للمدین المدعى علیه ان یكون المدین دائنا إجراء قبول 

وهذا ما لا یتوفر في " ومحددا الأداء للمدعي بصفة شخصیة، وأن یكون دین كل منهما مستحق 
عدم ىمما یتعین عدم قبول طلب المقاصة لكل هذه الاعتبارات وغیرها وبناء عل،نازلة الحال

وبناء على عدم توفر الشروط الشكلیة المتطلبة لقیام أصليبطلب المقاصة كطلب التقدمإمكانیة 
بعد التصدي التصریح والحكم م الابتدائي في جمیع ما قضى به و الحكإلغاء فانه یتعین ،المقاصة

.بعدم قبول طلب المقاصة مع تحمیل المستأنف علیها الصائر
حكمه موضوع الطعن بالاستئناف بالحیثیة القاضي الابتدائي علل ، فان في رفض الطلبو 

وان المكریة توصلت مقابل الشیكات عن 06/07/2020بتاریخالإفراغ لما كان ثوحی: " التالیة 
من قانون الالتزامات 70فانه بمقتضى الفصل ،من نفس السنة8وشهر 2020من 7شهر 

عند الدفع استحالة تحقیق الدافع یعلمكان إذا والعقود یجوز استرداد ما دفع لسبب مستقل لم یتحقق 
بذلك تكون المكریة قد توصلت بغیر وجه حق و .كان هو نفسه قد حال دون تحققهأو هذا السبب 

مقاصة مبررا الأمر الذي یستدعي الحكم على إجراء مما یجعل طلب ،درهم144.000بمبلغ
علل حكمه تعلیلا فاسدا، ذلك تدائيأن القاضي الابو "ها للمدعیة هذا المبلغبإرجاعالمدعى علیها 

أنه فیما یتعلق بالواجبات الكرائیة المتخلذة بذمة المستأنف علیها والمتعلقة بالفترة الممتدة من شهر 
درهم بحسب سومة قدرها 180.000وجب فیها مبلغ2020متم غشت إلى 2020ابریل 

ئدة العارضة بواسطة شیكات ة لفاهذه الواجبات الكرائیأدت فان المستأنف علیها ،درهم36.000
كراء محلها العارضة كانت دائنة للمستأنف علیها بواجباتنأو أداء وأن الشیك هو وسیلة .بنكیة
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تقدیم الشیكات للاستخلاص انه وعندإلا التجاري وتوصلت منها بشیكات مقابل الواجبات الكرائیة 
مما دفع العارضة لتقدیم شكایة بهذا الخصوص حمایة ،رجعت بدون توفیر مؤونة شیك عند التقدیم

الشكایة تم متابعة المستأنف علیها من اجل جنحة عدم توفیر وانه نتیجة لهذه، لحقوقها من الضیاع
وتم الحكم علیها بالحبس موقوف التنفیذ بعد أدائها لقیمة الشیكات هذا من مؤونة شیك عند التقدیم

المطالب باسترجاعها 7/2020لق بالسومة الكرائیة المتعلقة بشهر وفیما یتعأخرى جهة ومن.جهة
منه فان الكراء 11وصا الفصل عقد الكراء وخصإلى بالرجوع ه علیها فانمن طرف المستأنف

من الشهر وأن المستأنف علیها غادرت المحل وسلمت المفاتیح بتاریخ5في أجل أقصاه ىیؤد
إلى ضف أ. تبقى مستحقة للعارضة7/2020كرائیة لشهروبالتالي فان السومة ال06/07/2020

خبار العارضة إمكرر منه ب8علیها التزمت من خلال عقد الكراء في الفصل ذلك فان المستأنف
نهائه وهذا ما لم تلتزم به المستأنفة ولیس من بین إشهر من أبوضع حد لعقد الكراء قبل ثلاثة 

نها سلمت المفاتیح أهاء العقد ذلك إنشهر من أ3اخل اجل خبارها للعارضة دإوثائق الملف ما یفید 
3خبار العارضة داخل اجل إووضعت حدا لعقد الكراء دون 06/07/2020للعارضة بتاریخ

زد على ذلك، فانه وعكس ما ورد في المقال الافتتاحي من كون المستأنف . نهاءشهر قبل الإأ
الواجبات أداء فان المستأنف علیها كانت دائما تتماطل في ،علیها تؤدي واجباتها الكرائیة بانتظام

الكرائیة، وقد سبق للعارضة ونتیجة لتماطل المستأنف علیها أن تقدمت بدعوى فسخ عقد الكراء في 
قضى على المستأنف 28/08/2019بتاریخ4030علیها صدر فیها حكم عدد مواجهة المستأنف

تنازلت العارضة عند 1176/8512/2019له ملف تنفیذ عددوفسخ عقد الكراء فتح بالأداء علیها 
وفي تعبیر ،تنفیذه بعد وقوع صلح مع المستأنف علیها مع التزام هذه الأخیرة بأداء الواجبات الكرائیة

جل أالتقدم بشكایة كیدیة في مواجهة العارضة من إلى عن سوء نیتها بادرت المستأنف علیها 
أن للمحكمةوبالتالي یتضح 2020یولیوز10ضمان وذلك في النصب وقبول شیك على سبیل ال

قانوني ومعلل تعلیلا فاسدا لكل أساس الحكم الابتدائي موضوع الطعن بالاستئناف غیر مبني على 
الحكم الابتدائي في جمیع ما قضى به إلغاء أساسا من حیث الشكلهذه الاعتبارات وغیرها یتعین

واحتیاطیا . م قبول الدعوى وتحمیل المستأنف علیها الصائربعدوبعد التصدي الحكم من جدید
، نسخة تبلیغیة من الحكموأرفقت مقالها ب.مع تحمیل المستأنف علیها الصائربرفض الطلب الحكم
.نسخة من الشكایةو سخة من رسالة تنازل ن،التبلیغغلاف

لا ینبغي فانهحول الدفع بانعدام الصفة،24/06/2021وأجابت المستأنف علیها بجلسة 
الصفة ذلك أن الصفة في الدعوى تعني صلة الشخص بموضوعها،أن یكیف بمثابة دفع بانعدام

حیث تشمل جمیع العناصر التي تمكن من التعرف على طرف الدعوى من قبیل الاسم والعنوان 
تعرفت على والنوع وهو الأمر الذي یتأتي في نازلة الحال مادامت محكمة الدرجة الأولى قد أیقنت و 

المدعى علیها، وثبت لها مما لا شك فیه اتصال المدعى علیها ابتدائیا موضوع الدعوى من خلال
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یتعلق بلغة أخطوعلاوة على ذلك فان ما عابته المستأنفة لا بد وأن یكون سوى.عنوانها ونوعها
علمته المستأنفة أجنبیة لا تستنفد ولایة الجهة القضائیة التي أصدرت القرار لتصحیحه وهو ما ت

فالأمر یتعلق سوی بخطأ مادي لا یؤثر على أطراف ،وتحاول جعله دفعا بانعدام الصفة عبثا
.الخصومة وهكذا یكون هذا الدفع مردودا على القائل به ولا طائل منه

المادة المحتج بها فإن هذه05/96من القانون 67حول عدم جدیة الدفع بخرق المادة 
أي الدعوى التي یقیمها مسیرو شركة معینة "بدعوى الشركة " تناقش ما یعرف والمزعوم خرقها 

ضد بعضهم البعض ولا مجال لمناقشتها في نازلة الحال، التي تتناول دعوی الشركة في مواجهة 
أنها تخرج عن نطاق مقتضیات المادة إذ المسطرة المدنیةالغیر التي تطبق علیها مقتضیات قانون

سوء تعلیل بدفعت المستأنفة ، فقد طلب أصليكثارة المقاصة إحول و .96-05رقمالقانون من67
ةقدم بطلب المقاصة كطلب أصلي زاعملتلمحكمة الدرجة الأولى لما اعتبرت عدم وجود ما یمنع 

إلا إذا لیس للقاضي أن یعتد بالمقاصة : " تنص صراحة على أنه . ع.ل.قمن358أن الفصل 
لكن حیث أن مراد هذا النص هو اعتبار المشرع " له الحق فیها ة ممنحصل التمسك بها صراح

على من یرغب في إذ لا یمكن للمحكمة أن تثیره من تلقاء نفسها طلب المقاصة طلبا خاصا
أطراف النزاع أن یثیره ویتمسك به بشكل صریح حتى تحكم له المحكمة رفضا أو قبولا وأن 

فان ذلك یكون كنایة عن " تمسك "م المشرع قد استعمل عبارة وأنه ماداثارت خلطاأالمستأنفة قد 
هي مصطلح خاص في اللغة " رفع "زعمها لكن حیث ان عبارة ولا یتعلق الأمر بطلب حسب" رفع"

یبقى لفظا عاما وان الخاص یقید العام وهكذا لا یعدو أن "التمسك " القانونیة في حین أن مصطلح 
إلا ن یناقش مناقشة قانونیة وأن المنع لا یكون إلى أخلط لغوي، ولا یرقى یكون زعم المستأنفة سوى

مباح التقدم به حیث وحقا فقد ناقشت محكمة الدرجة الأولى طلب المقاصة كطلب أصلي. بنص
.أحسنت بذلك تطبیق القانون نصا وروحا

ة في زعمت المستأنفة عدم توفر شروط المقاصة مستند، فقد حول توفر شروط المقاصة
هذه وربطها بوقائع هذه إلى لكن حیث أنه وبالرجوع . ع.ل.من ق357مقتضیات الفصل ذلك على

المحكمة أن شروط المقاصة مجتمعة وتستند على العلاقة الكرائیة التي جمعت طرفي النازلة ستتأكد
مدینا في نفس العقد فالمكري كان دائنا بالسومة الكرائیة الشهریة المنتفع خلالها بالمحل المكري و 

لما كانت ، و الغیر المنتفع بالمحل المكريالوقت بمبلغ الودیعة والسومة الكرائیة المتعلقة بالشهور
العلاقة الكرائیة كانت قد انتهت حسب تسلیم المفاتیح فانه لم یبق هناك مجال للاحتفاظ بمبلغ 

فراغ تم أن الإو . مكرى لهامادام لیس هناك ما یبرر احتفاظ الالشهرین من السومة المتفق علیها
فان القانون 9شهر و 8أن المكریة توصلت مقابل ذلك بشیكات من شهر و 06/07/2020بتاریخ 

تكون المكریة قد توصلت بدون وجه و دفع لسبب مستقبل لم یتحقق جاز للمدعیة حق استرداد ما
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الابتدائي یكون الحكم، و المقاصة مشروعاإجراء درهم مما یجعل طلب 44.000مبلغ بحق 
.تحمیل رافعه الصائرو الاستئنافمصادفا للصواب، مما ینبغي تأییده ورفض

تمسكت به المستأنف علیها فان عكس ماو انه 08/07/2021وعقبت المستأنفة بجلسة 
صفة العارضة منتفیة وأن الدعوى الحالیة مرفوعة في مواجهة من لا صفة له وأن مصیرها عدم 

لیها تقر أن الصفة تشمل جمیع العناصر من قبل الاسم والعنوان والنوع لكن عالمستأنف القبول وأن 
وان اسم العارضة هو الشركة نها مرفوعة في مواجهة شركة دانكیلإالدعوى الحالیة فإلى بالرجوع 
علیها تزعم أن ذلك مجرد خطأ المستأنف وأن . هناك فرق شاسع بین الاسمینو ******العقاریة 

جنبیة لكن بالرجوع إلى المقال الافتتاحي للدعوى فان الاسم مكتوب بالغة العربیة یتعلق باللغة الأ
جنبیة وأن الدعوى الحالیة مرفوعة في مواجهة شركة دانكیل في حین ان العارضة اسمها وباللغة الأ
المسطرة إصلاح ر المستأنف علیها من اجل ذمع العلم أن المحكمة الابتدائیة لم تن******

استبعاد ما ورد في للمستأنف علیها مما یتعین معه هاإنذار ولیس من بین وثائق الملف ما یفید 
.رة المستأنف والحكم تبعا لدلك وفق المقال الاستئنافيذكم

رة ذكوعكس ما ورد في م، فانه 96/05من القانون67مقتضیات المادة في خرق 
05/96من القانون رقم67اء مخالفا لمقتضیات المادة المستأنف علیها فان المقال الافتتاحي ج

67لك ان مقتضیات المادة ذعلیها فسرت مقتضیات هذه المادة تفسیرا خاطئا المستأنف وأن 
الدعوى في إقامة واجبة التطبیق في نازلة الحال، ذلك أنه ووفقا لهذه المادة فان أعلاه كور ذالم

مثلها القانوني هذه المقتضیات التي هي من النظام قامتها في شخص مإمواجهة العارضة وجب 
من شركة أو علیها یتعین أن یتم بشكل صحیح في شخص ممثلها ىالعام، ذلك أن تقدیم الدعو 

مما یتعین معه ،وأن الدعوى الحالیة مرفوعة في مواجهة العارضة دون ممثلها القانوني. القانوني
.تعلق بهذه النقطة والحكم تبعا لذلك وفق المقال الاستئنافيثارته المستأنف علیها فیما یأاستبعاد ما 

ي وفقا أصلان العارضة تتمسك بالدفع المتعلق بعدم قبول طلب المقاصة كطلب كما 
من قانون الالتزامات والعقود ذلك أن دعوى المقاصة هي دفع یدفع به 358لمقضیات الفصل 

المرفوعة ضده لرد دعوی خصم الدائن وبالتالي الأداء المدعى علیه المدین ویتمسك به في دعوى 
من خصم الدائن مع أداء یتعین وجود دعوى إذ ي أصلمقاصة كطلب إجراء لا یمكن التقدم بطلب 

كرة ذمعكس ما ورد فينأن مصطلح دفع ومصطلح التمسك هما مصطلحان قانونیاالإشارة إلى 
ي مناقشة أصلطلب المقاصة كطلب المستأنف علیها وان العارضة ناقشت الدفع المتعلق برفض

مما یتعین ،كدت دفعها بالعمل القضائي المغربيأا الدفع و ذالقانوني لهبالأساس قانونیة وتقدمت 
.معه استبعاد ما أثارته المستأنف علیها في هذه النقطة لانعدام الأساس القانوني والواقعي

لمتعلق بعدم توفر شروط العارضة تتمسك بالدفع ا، فان في عدم توفر شروط المقاصة
عكس ما ورد في لك انه و ذمن قانون الالتزامات والعقود357المقاصة وفقا لمقتضیات الفصل 
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ان تكون أي نان متقابلین ومحددي القیمة یكان الدإذا كرة المستأنف علیها فان المقاصة تطبق ذم
لك ان العارضة لیست بدائنة ذهذا ما ینتفي في نازلة الحال مدینة للمستأنف علیها و العارضة دائنة و 

وبالتالي ، أو مدینة بأیة مبالغ للمستأنف علیها ولم تعد تربطها بالمستأنف علیها أیة علاقة كرائیة
في مما یتعین معه استبعاد ما أثارته المستأنف علیها ،فرة في نازلة الحالو متالمقاصةفان شروط

ووفقا أخرى ومن جهة .من جهةهذاتبعا لدلك وفق المقال الاستئنافیطة والحكم هذه النق
المقاصة یجب أن یكون الدین ولإجراء من قانون الالتزامات والعقود فانه 362لمقتضیات الفصل 

حدهما دون أوفر تمحلها خال من أي نزاع معلوم المقدار ومحققا وهما أمران متلازمان لا یجوز 
یجب أن یكون الدین مستحق أنه ذلك أضف إلى –دین معلوم ومحقق - لقیام المقاصة الآخر 
وهذا لا یتوفر في نازلة الحال لكل هذه الاعتبارات وغیرها یتعین استبعاد كل ما ورد في الأداء 

قانوني وواقعي والحكم تبعا لذلك وفق المقال أي أساس كرة المستأنف علیها لعدم استنادها على ذم
.الحالیةالاستئنافي والمذكرة

وبناء على اعتبار القضیة جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 
.29/07/2021تم تمدیدها لجلسة و 15/07/2021

.تمسكت الطاعنة ضمن أوجه استئنافها بما تم بسطه أعلاهحیث 
من حیث خرق مقتضیات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنیة لكون المستأنف علیها 

، فإنه خلافا لما أثارته ******تقدمت بدعواها في اسم شركة دانكیل في حین ان اسمها هو 
الطاعنة بهذا الخصوص فإن الطاعنة ادعت انعدام صفتها استنادا للخطأ الوارد في كتابة اسمها 

في العلاقة الكرائیة القائمة بینها وبین المستأنف علیها بل أقرت بها وناقشت موضوع دون أن تنازع
الدعوى الأمر الذي یبقى معه الخطأ المادي في كتابة اسمها مجرد خطأ لا یترتب عنه عدم قبول 
الدعوى لانعدام الصفة، وأن المحكمة ولئن كانت لم ترد على الدفع المثار، فإن ذلك لا تأثیر له 

التي لا یمكن تجاوزها الجدیةو المحكمة تكون ملزمة بالرد على الدفوع الجوهریةلكون لى النزاع ع
.للبت في الجوهر مما یبقى معه السبب غیر جدي ویتعین رده

الذي اعتبرت دعوى الشركة 05/09من القانون رقم 67وحیث إنه بخصوص خرق المادة 
إدخال الشركة في الدعوى بشكل صحیح في شخص لا یمكن للمحكمة ان تبت فیها إلا إذا تم 

ممثلیها القانونیین، وان المستأنف علیها كان علیها إقامة الدعوى في مواجهتها في شخص ممثلها 
القانوني، فان ما احتجت به الطاعنة غیر فاعل في النزاع لكون الدعوى موضوع النزاع تخرج عن 

الذي تخص دعوى الشركة التي یقیمها 05/96من القانون رقم 67نطاق مقتضیات المادة 
المسیرون أو الشركاء ضد الشركة أما نازلة الحال، فإنها تتعلق بدعوى المقاصة قدمتها المكتریة في 

.مواجهة المكریة، وبالتالي یبقى السبب غیر وجیه ویتعین رده
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وحیث إنه بخصوص عدم جواز تقدیم طلب المقاصة كدعوى وأنها تثار في شكل دفع 
لا على عدم توافر شروط المقاصة فان الحكم المستأنف لم یتجنب الصواب لما اعتبر دعوى فض

المقاصة مقبولة وذلك لعدم وجود ما یمنع قانونا التقدم بطلب إجراء مقاصة كطلب اصلي كما ان 
متوافرة في النازلة لكون الطاعنة مدینة . ع.ل.من ق357شروط المقاصة وفق مقتضیات الفصل 

ف علیها بمبلغ شهرین من السومة الكرائیة كمبلغ الودیعة والتي لم تنازع الطاعنة في عدم للمستأن
كراء عة كما انها لم تجادل في عدم أداء المستأنف علیهاالمكتریة في استرجاع مبلغ الودیةأحقی

شهري یولیوز وغشت، مما تبقى معه الدفوع المثارة غیر مبنیة على أساس ویبقى مستند الطعن 
.لى غیر أساس ویتعین رده وتأیید الحكم المستأنفع

.وحیث یتعین تحمیل الطاعنة الصائر
لهــذه الأسبـــاب

:وحضوریا علنیا انتهائیا، وهي تبت التجاریة بالدار البیضاءمحكمة الاستئناففإن 
.قبول الاستئناف:

.برده وتأیید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعنة الصائر: 

.



ه/ص

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2021/10/25بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

رئیسا
مستشارا ومقررا

امستشار 
الضبطةبمساعدة  كاتب

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه
في شخص ممثلها القانوني واعضاء مجلسها الاداري *********شركة : بیـــــــــــــــــــــــن 

.
الكائن مقرها الاجتماعي 

.ینوب عنها الاستاذ  مصطفى جداد المحامي بهیئة الدار البیضاء 
من جهةفة مستأنابصفته

.*********السید عبد السلام :   ن ـــــــــــــــــــوبی
: عنوانه 

.تنوب عنه الاستاذة ابودو نعیمة المحامیة بهیئة الرباط 
.من جهة أخرىعلیها مستأنفبصفته

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

5069: رقمقرار
2021/10/25: بتاریخ

2021/8201/2276: ملف رقم
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.والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفيمقال الاستئنافالبناء على 
.11/10/2021لجلسة وبناء على استدعاء الطرفین

من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادةوتطبیقا لمقتضیات
.المسطرة المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
تســتأنف 16/04/2021حیــث  تقــدمت المســتأنفة بواســطة  نائبهــا بمقــال اســتئنافي مســجل ومــؤدى عنــه بتــاریخ  

فــي 522تحــت عــدد 23/7/2020دار البیضــاء  بتــاریخ  بمقتضــاه الحكــم التمهیــدي الصــادر عــن المحكمــة التجاریــة بالــ
7/1/2021بتـــاریخ 161القاضـــي بـــإجراء بحـــث  وتســـتأنف الحكـــم القطعـــي عـــدد 7886/8201/2019الملـــف رقـــم 

والحكـم علـى المـدعى 16/11/2010التصریح بانفسـاخ العقـد الـرابط بـین المدعیـة والمـدعى علیهـا والمـؤرخ فـي بالقاضي 
درهــم وتحمیلهــا الصــائر 7000درهــم وبأدائهــا لفائــدة المدعیــة تعویضــا قــدره 30785,69لمدعیــة مبلــغ علیهــا بإرجاعهــا ل

ورفض باقي الطلبات 
:في الشكـــــــــــــــــــــل

.حیث إن الاستئناف جاء مستوفیا للشروط الشكلیة المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا
:وفي الموضـــــوع

حیث یستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فیه  ان المستأنف علیه تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه  
******************و من خلاله یعرض بواسطة دفاعه أنه سبق أن اقتنى سیارة نوع 12/07/2019بتاریخ 

scoreلا ذلك أن العارض لجأ الى وكالة وأدى ثمنها حینا و كام*********لفائدة وباسم شركته التي تحمل اسم 
auto kenitra فقامت هذه الأخیرة بإعداد ******************سیارة من نوع لبیع السیارات من أجل اقتناء ،

ملف بیع باسم العارض بصفة شخصیة، إلا أنه بعد ذلك تم الاتفاق مع الوكالة البائعة على اعداد ملف البیع باسم 
وأدى 16/11/2010وانه بالفعل تم فتح ملف جدید في نفس الیوم باسم شركته أي بتاریخ *********شركته 

العارض ثمن السیارة نقدا وفي الحین ولم یقتنیها باسمه الشخصي ولم یستفد من أي قرض إطلاقا  غیر ان العارض 
تحت عند فوجئ باقتطاع مبالغ مالیة من حسابه البنكي المفتوح لدى البنك الشعبي وكالة وزان 

بالرغم من أنه لم یستفد إطلاقا من أي قرض من المدعي علیها وأن المبالغ المقتطعة من 2121190622930005
درهم وقد طالب العارض المدعى علیها بتسویة هذا الوضع وبارجاع 30.785,69حساب العارض محددة في مبلغ 

لبیع بالمصارفة یقتضي تضمینه في البطاقة الرمادیة المبالغ التي تم اقتطاعها بدون وجه حق لكن دون جدوى و أن ا
حتى یتم منع بیع السیارة قبل الحصول على رفع الید من المؤسسة المقرضة و لكون العارض لم یستفد من أي قرض 
فإن بطاقته الرمادیة خالیة من ایة اشارة للبیع بالمصارفة و سبق له ان سجل دعوى ضد المدعى علیها باسترجاع المبالغ
وهو ما استجابت له المحكمة فقامت المدعى علیها باستئنافه وقد ادلت رفقة مقالها الاستئنافي بنسخة من عقد القرض 
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المزعوم فصدر قرارا استئنافیا یقضي بالغاء الحكم المستأنف و الحكم من جدید بعدم قبول الطلب معللا ما قضى به بان 
المطالبة باسترجاع المبالغ

المالیة المقتطعة یستوجب فسخ عقد القرض وأن الطلب یبقى سابقا لأوانه ، ملتمسا الحكم بفسخ العقد الرابط 
10.000درهم و بتعویض عن الضرر قدره 30.785,69بین المدعي و المدعى علیها و تبعا لذلك استرجاع مبلغ 

درهم 1000و الكل تحت غرامة تهدیدیة قدرها 10/05/2011درهم و الحكم بالفوائد القانونیة من تاریخ اقتطاع المبالغ 
عن كل یوم تأخیر عن التنفیذ و شمول الحكم بالنفاذ المعجل لثبوت الدین و تحمیل المدعى علیها الصائر ، و ادلى 

، صورة عقد القرض ، اصل التصریح بالشروع في استخدام مؤقت ، صورة بطاقة " ج"باصل كشوفات بنكیة ، نموذج 
.، صورة حكم ابتدائي و صورة قرار استئنافي رمادیة

بناء على المذكرة الجوابیة مع مقال ادخال الغیر في الدعوى المدلى بها من طرف المدعى علیها بواسطة نائبها 
SCORE AUTOجاء فیها أن أن المدعي أثار في مقاله أنه سبق له أن لجأ إلى وكالة 14/11/2019بجلسة 

KENITRA لبیع السیارات قصد اقتناء سیارة عن طریق قرض بواسطة العارضة ، وأنه وبعد ذلك تراجع عن هذا الامر
وقام بأداء ثمن السیارة نقدا ولم یستفد من أي قرض الى أن فوجئ *********وقرر شراء السیارة باسم شركته 

الیه المدعي في مقاله ، فان العارضة سبق لها وحیث أنه وخلافا لما أشار . باقتطاع أقساط القرض من حسابه البنكي 
أن توصلت من الشركة البائعة بملف قرض خاص بالمدعي قصد الحصول على قرض من أجل تمویل اقتناء سیارة نوع 

و المصادقة 15/11/2010و أنه و بالفعل و بعد الموافقة على طلب المدعي، تم توقیع العقد بتاریخ . *********
درهم یؤدي على 110000.00رض لدى السلطات المختصة، حیث حصل المدعي على قرض بقیمة على توقیع المقت

درهم كما قام المدعي بتوقیع التزام بإرجاع السیارة 2656.67اشهرا قیمة كل قسط شهري 60شكل أقساط شهریة لمدة 
بائعة بنسخة من التصریح وأنه والأكثر من ذلك، فإن العارضة توصلت من ال16/11/2010مصحح الإمضاء بتاریخ 

ومالكها السید عبد السلام 107177WWبالشروع في استخدام مؤقت لمركبة ذات محرك یشیر إلى رقم السیارة وهو 
وأن العارضة وبعدما تمام كافة هذه الإجراءات قامت 16/11/2010وتاریخ الشروع في استخدامها وهو *********

البائعة كما هو معمول به في مثل هذه العملیات لتشرع بعد ذلك في اقتطاع بتوجیه شیك بمبلغ القرض إلى الشركة 
و أن العارضة لا علم لها بكون المدعي قد أدى مبلغ السیارة نقدا . أقساط القرض حسب ما هو متفق علیه في العقد 

الموجهة ضد وأن طلبات المدعي. التي یملكها المدعي *********وكون السیارة قد تم شراؤها من طرف شركة 
العارضة هي على غیر ذي أساس وأنه یتعین بالتالي التصریح برفض الطلب و حول مقال إدخال الغیر في الدعوى فإن 
العارضة وكما سبقت الإشارة إلى ذلك أعلاه فإنها أدت مبلغ القرض بعد استیفاء كافة الاجراءات وشكلیات عقد القرض 

.إلى الشركة البائعة شركة سكور أوطو 

درهم من العارضة لفائدة المدعي كمقابل لثمن اقتناء السیارة 100.000وحیت أن هذه الأخیرة توصلت بمبلغ 
وأن من مصلحة العارضة إدخال شركة سكور أوطو في الدعوى الحالیة باعتبارها الشركة البائعة للسیارة هي من توصلت 

مدعي، ملتمسا الحكم برفض الطلب و ابقاء الصائر على عاتق بمبلغ القرض من العارضة لتمویل اقتناء السیارة لفائدة ال
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رافعه و الحكم بادخال شركة سكور اوطو و حفظ حقها في تقدیم مطالبها في مواجهتها ، وأدلى بصورة من عقد القرض 
، صورة من الالتزام ، صورة من التصریح  

جاء فیها أن 09/01/2020ائبته بجلسة بناء على المذكرة التعقیبیة المدلى بها من طرف المدعي بواسطة ن
شهرا 60درهم یؤدی على شكل أقساط شهریة لمدة 110000المدعى علیها تزعم أن العارض حصل على قرض بقیمة 

درهم، وأدلت بصورة من العقد المطلوب فسخه وصورة من الالتزام بإرجاع السیارة وصورة من 2656.67قیمة كل قسط 
وأن الوثائق المدلى بها من طرف المدعى . تخدام المؤقت وصورة لعرض مداخیل حسابالتصریح بالشروع في الاس

*********علیها حجة علیها ولیس لها، فقد أثبت العارض بأن السیارة موضوع النزاع وهي السیارة نوع 
*********تعود ملكیتها إلى شركة 400090522MROCS12G. رقم إطارها الحدیدي *********

SARLدلى لإثبات ذلك باصل التصریح بالشروع في الاستخدام المؤقت وبالبطاقة الرمادیة خالیة من أیة إشارة للبیع وأ
بالمصارفة، لكون أن البیع بالمصارفة یقتضي تضمینه في البطاقة الرمادیة حتى یتم منع المشتري من بیع السیارة قبل 

المنعدم بالملف الخاص بالسیارة والمودع لدى مصالح تسجیل الحصول على رفع الید من المؤسسة المقرضة، وهو الأمر
ومن الثابت أن البطاقة . السیارات، وان المدعى علیها أدرى وعلى علم بهذه الإجراءات بحكم كونها مؤسسة للقروض

*********الرمادیة المدلى بها من طرف العارض تؤكد أن السیارة المذكورة أعلاه هي في اسم مالكتها شركة 
SARL ومن الثابت في الملف أن الأمر یتعلق بسیارة واحدة . ولیست في اسم العارض كما تدعي ذلك المدعى علیها

400090522MROCS12Gرقم إطارها الحدیدي ******************موضوع البیع وهي السیارة نوع 
وتزعم . ولیست في اسمهSARL*********وقد أدلى العارض بالبطاقة الرمادیة التي تثبت أنها في اسم شركة 

المدعى علیها بأنها قامت بتوجیه الشیك بمبلغ القرض إلى الشركة البائعة لتشرع بعد ذلك في اقتطاع أقساط القرض، 
لكن إن الغریب في . وأدلت من أجل ذلك بصورة لعرض مداخیل حساب یحتوي على بعض العملیات الحسابیة المجهولة

" ها من طرف المدعى علیها والتي عبارة عن مجموعة من العملیات مكتوب أسفلها بخط الید الأمر أن الصورة المدلى ب
فإن " کاداء الفرق بین تسبیق الزبون ومبلغ ثمن السیارة *********شیك المسلم لشركة سكور أوطو من طرف 

مبلغ ثمن السیارة، لا أساس له العارض یؤكد أن ما تزعمه المدعى علیها من أنها أدت مبلغ الفرق بین تسبیق الزبون و 
موضوع النزاع ******************لم یشتر السیارة *********من الصحة، لأن العارض عبد السلام 

والتي أدت الثمن SARL*********باسمه ولم یود أي تسبیق، وقد تم التوضیح أعلاه أن السیارة في ملك شركة 
*********كاملا ولم تلجأ إلى أي قرض وبالتالي فإن العارض قد أثبت أن السیارة موضوع الدعوى تخص شركة 

SARL لا یملك السیارة المذكورة، ویبقى اقتطاع *********وهي مالكتها والدلیل على ذلك أن العارض عبد السلام
ساس له قانونا وواقعا، كما یبقى طلب إدخال الغیر في الدعوى لا هدف منه المبالغ المالیة من حسابه غیر مبرر ولا أ

.سوى التسویف والمماطلة، ملتمسا رد دفوع المدعى علیها لعدم جدیتها و الحكم وفق المقال الافتتاحي 

نجاء فیها أ23/01/2020بناء على مذكرة الجواب المدلى بها من طرف المدعى علیها بواسطة نائبها بجلسة 
وأن *********هي في ملكیة شركة ******************المدعي لا زال یصر و یؤكد أن السیارة نوع 

لیس هو بیت القصید في الدعوى الحالیة  وأن المدعي تحاشى في *********كون السیارة هي في ملكیة شركة 
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السابقة وأن المدعي ابرم عقدا مع العارضة مذكرته التعقیب على الوثائق المدلى بها من طرف العارضة رفقة مذكرتها
مستجمعا لكافة اركان انعقاده و موقع من طرفه و انه و استنادا الى هذا العقد قامت العارضة بتحویل مبلغ القرض الى 
الشركة البائعة شركة سكور اوطو و مكنت المدعي من وصل استسلام السیارة من البائعة وأنه على فرض أن المدعي 

نقدا فإنه كان حریا به أن یشعر العارضة بذلك و یقوم *********غییر رأیة و قام باقتناء السیارة باسم شركة قام بت
بفسخ العقد الرابط بینه و بین العارضة وأن العقد الرابط بینه و بین العارضة هو عقد مستجمع لكافة اركانه و لم یتم 

جا لكافة اثاره و أنها نفذت التزاماتها تجاه المدعي ووافقت على منحه فسخه سواء رضائیا أو قضائیا وبالتالي یظل منت
القرض و قامت بتحویل مبلغ القرض الى الشركة البائعة للسیارة و أدلت بما یثبت ذلك و أن اقتطاع اقساط القرض هو 

و مطالب المدعیة تكون نتیجة حتمیة لهذا الامر على اعتبار أن المدعي التزم بتسدید اقساط القرض في تواریخ محددة 
.بالتالي غیر ذات اساس ملتمسا التصریح برفض الطلب و تحمیل رافعه الصائر

و القاضي 522تحت عدد 23/07/2020و بناء على الحكم التمهیدي الصادر عن هذه المحكمة بتاریخ 
.باجراء بحث 

.و بناء على ما راج بجلسة البحث

31/12/2020وبناء على مذكرة المستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف المدعیة بواسطة نائبها بجلسة 
في اسم ******************جاء فیها أنه أكد أمام المحكمة أنه تم إبرام العقد بخصوص شراء السیارة نوع 

البطاقة الرمادیة خالیة من أي رهن وأن وتم أداء ثمنها بالكامل وسلمت على إثر ذلك للعارض *********شركة 
شراء السیارة باسمه الشخصي لم یتم بل تم التراجع عنه في حینه و أكد ممثل المدعى علیها أن العقد المبرم فعلا تم 
فسخه ولكن مسؤول الشركة لم یقم بالإجراءات المطلوبة لذلك بخصوص الأقساط التي تم اقتطاعها أكد العارض أن 

قامت باقتطاع المبالغ من حسابه رغم أنه لم یحصل على قرض، وأكد ممثل المدعى علیها أن الشركة المدعى علیها
مستعدة لإرجاع المبالغ التي تم اقتطاعها بدون وجه حق و أن المبالغ المقتطعة من الحساب الشخصي للعارض محددة 

في الكشوفات البنكیة المدلی بها رفقة المقال الافتتاحي كالتالي 

10/05/2011درهم بتاریخ 2739.17مبلغ - 

10/05/2011درهم بتاریخ 13984.52مبلغ - 

15/07/2011درهم بتاریخ 2739.17مبلغ - 

15/07/2011درهم بتاریخ 3010.64مبلغ - 

12/09/2011درهم بتاریخ 2739.17مبلغ - 

12/09/2011درهم بتاریخ 2806.80مبلغ - 

25/10/2011یخ درهم بتار 2766.22مبلغ - 
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درهم و بناء على ما ذكر وعلى ما جاء في المذكرات 30785.69و بذلك یكون مجموع المبالغ المقتطعة 
السابقة للعارض ، فإنه یكون محقا في المطالبة باسترجاع المبالغ التي اقتطعتها المدعى علیها من حسابه الشخصي 

وانه أدى *********بسیارة واحدة تم اقتناؤها لفائدة شركته بدون وجه حق، خصوصا بعد أن أثبت أن الأمر یتعلق 
الثمن كاملا ولم یحصل على قرض من المدعى علیها ، وأن هذه الأخیرة لم ینكر ولم یعارض ممثلها ذلك بجلسة 
البحث، ملتمسا الحكم برد جمیع دفوعات المدعى علیها لعدم جدیتها و الحكم بتمتیع العارض بما جاء في مقاله 

.لافتتاحي ومذكراته، وأدلى بصور كشوفات بنكیة ا

جاء 31/12/2020وبناء على مذكرة بعد البحث المدلى بها من طرف المدعى علیها بواسطة نائبها بجلسة 
فیها حول الدفع بالتقادم أن المدعي تقدم في مواجهة العارضة بمقال مسجل بصندوق المحكمة التجاریة بالدار البیضاء 

و أن 2010نونبر 16یلتمس فیه الحكم بفسخ العقد الذي یربطه بالعارضة المؤرخ في 2019لیوز یو 12بتاریخ 
المدعي لم یسبق له أن تقدم بطلب فسخ عقد القرض الذي یربطه بالعارضة و أن الدعوى الرامیة إلى فسخ العقد المقدمة 

نة التجارة و أن عقد القرض المطلوب فسخة من مدو 5ضد العارضة قد طالها التقادم وذلك طبقا المقتضیات المادة 
12و أن دعوى المطالبة بفسخ العقد قیدت بصندوق المحكمة التجاریة بالبیضاء بتاریخ 2010نونبر 16مؤرخ في 

أي بعد مرور ما یزید على ثمان سنوات و أن هذا ما أكدته محكمة النقض في قراراتها وكذا محكمة 1920یولیوز 
یة بفاس و أنه ینبغي التصریح بسقوط دعوى المطالبة بفسخ عقد القرض للتقادم و انه من جهة ثانیة الاستئناف التجار 

من قانون 259و كما جاء في الفصل . فان المطالبة بفسخ العقد یتوقف على شرط اساسي وهو استحاله تنفیذه
" و أن عقد القرض الرابط بین العارضة الالتزامات والعقود  أن طلب فسخ العقد یتوقف على استحالة امكانیة تنفیذه 

المدعي تم تنفیذ مقتضیاته اذ قامت العارضة بتحویل مبلغ القرض الحساب الشركة السابقة وهي شركة سكور اوطو 
وتمكن المدعي من وصل استلام السیارة من البائعة التي توصلت من العارضة بمبلغ القرض ومن الثابت أن العارضة 

ین بائعة السیارة من ثمنها وان هذه الأخیرة سلمت المدعى وصل استلام السیارة ، و أن العارضة نفدت التزامها بتمك
نفدت التزامها بتمویل شراء السیارة موضوع النزاع وذلك بادائها ثمنها الفائدة الشركة البائعة شركة شكور اوطو وحول 

بدایة قدم طلبا للحصول على قرض من العارضة التعقیب على البحث فانه خلال جلسة البحث صرح المدعي انه في ال
درهم، وقدم للعارضة الوثائق اللازمة في مثل هذه 100.000بقیمة *********من اجل تمویل اقتناء سیارة من نوع 

العملیات وانه بعد ذلك تراجع عن هذا الامر وقام بشراء السیارة باسم شركته دون الحصول على القرض وأن المدعي لم 
SCOREخبار العارضة بهذه الواقعة كما أن العارضة قامت بالموافقة على القرض وسلمت لشركة السیارات یقم با

AUTO وحیث انه كان من . درهم على اساس ان المدعي اشتري السیارة عن طریق القرض110.000شیكا بمبلغ
حدد وأن المدعي لم یحدد بدقة ولم الطبیعي أن العارضة باشرت اجراء اقتطاعات الاقساط وفق جدول الاستخماد الم

یثبت مبالع الاقتطاعات التي تمت من حسابه البنكي ، ملتمسة الحكم بسقوط دعوى فسخ عقد القرض المؤرخ في 
.واحتیاطیا التصریح برفض الطلب التنفیذ العارضة لالتزامها و تحمیل المدعي الصائر16/11/2010

حكم  المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسـباب وبعد استیفاء الاجراءات المسطریة صدر ال
: التالیة 
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أسباب الاستئنـــــاف

ولیس 16/11/2016عرضت الطاعنة  انه بالرجوع الى عقد القرض المطلوب فسخه یتبین انه مؤرخ في 
كما في  مقال المستأنف  ویتبین من الاطلاع على هذا العقد ان المستأنف  علیه یلتزم باداء اقساط 16/11/2010

لرغم من ان المحكمة مصدرة الحكم وانه على ا05/11/2021الى 05/12/2016شهرا ابتداء من 60القرض لمدة 
وهو عقد لا وجود له في الواقع  وانه 16/11/2010ولیس 16/11/2016المستانف تبین لها ان تاریخ العقد هو 

من ق ل ع یتحدث عن الحالة التي یكون فیها عدم تنفیذ 338بخصوص مناقشة تعلیل الحكم المستأنف  فان  الفصل 
ن ارادة المتعاقدین في حین ان عدم تنفیذ عقد القرض المبرم مع المستأنف علیه راجع الى الالتزام راجعا لسبب خارج ع

طلب هذا الاخیر اقتناء السیارة خارج عن ارادة المتعاقدین  في حین ان عدم  تنفیذ عقد القرض المبرم  مع المستانف 
وان هذا ثابت من اقوال المستأنف *********علیه راجع الى طلب هذا الاخیر اقتناء السیارة باسم شركته المسماة 

علیه نفسه  وان المستأنفة نفذت التزامها تجاه المستأنف علیه ووافقت على منحه القرض المتفق علیه  واداء  اقساط 
وان الثابت ان المستأنف علیه یؤكد في مذكرته انه اتفق مع 5/11/2021الى 5/12/2016القرض شهریا ابتداء من 

وطو القنیطرة على اعداد ملف بیع باسمه شخصیا غیر انه عاد للاتفاق معها على فتح ملف جدید باسم شركة سكور ا
شركته  ویهن شركة ذات مسؤولیة محمدة یعتبر المستأنف علیه شریك والمسیر الوحید فیها  وان الثابت ان المستأنف 

في اسم شركته فانه لم یعلم المستأنفة بفسخ عقدة علیه وعلى الرغم من طلبه الى شركة سكور ان تقوم بإعداد ملف جدید 
كما ان المستأنفة لا علم لها باي اداء قام به المستأنف علیه لفائدة الغیر  وان المستأنفة 16/11/2016المؤرخ في 

ا وبین مولت شراء السیارة موضوع النزاع وادت ثمنها للشركة البائعة وذلك استنادا على عقد تمویل الشراء المبرم بینه
المستأنف علیه  وانه لا یمكن الحدیث عن عدم تنفیذ عقد القرض لكون المستأنفة نفذت مقتضیاته وادت ثمن لسیارة 
موضوع عقد تمویل القرض للشركة البائعة  وان المستأنفة لا یمكن ان تتحمل مسؤولیة تصرف المستأنف علیه الذي 

السیارة وتحویله من اسمه الشخصي الى اسم شركته  وان الحكم ان تقوم بتغییر ملف بیع *********طلب من وكالة 
المذكور  وان الثابت ان العقد تم تنفیذ مقتضیاته 388المستأنف جاء غیر معلل عندما استند على مقتضیات الفصل 

رض من من طرف المستأنفة وان عدم تنفیذه في حق المستأنف علیه راجع الى رغبته في تحویل اجراءات اعداد ملف الق
اسمه الشخصي  الى اسم شركته  وهي شركة ذات مسؤولیة محدودة ذات شریك مسیر واحد هو المستأنف علیه  وفیما 
یخص مقال الادخال  فان المستأنفة تقدمت في المرحلة الابتدائیة بمقال رام الى ادخال الشركة البائعة شركة سكور اوطو 

وان المستأنفة احتفظت بحقها في تقدیم  مطالبها في مواجهتها وان الحكم باعتبار انها ادت مبلغ القرض لهذه الاخیرة 
103المستأنف قضى بعدم قبول مقال الادخال شكلا بعلة ان المستأنفة لم تتقدم في مواجهتها باي ملتمس وان الفصل 
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طالبة بالادخال  وان من ق م م لا یوجب تقدیم اي ملتمس في مواجهة المدخل  في الدعوى وانما یكفي بیان  سبب الم
المستأنفة احتفظت بحقها في تقدیم ملتمساتها تجاه المدخلة في الدعوى وان الثابت وحسب تصریح المستأنف علیه نفسه 
انه اكد  انه كلف شركة سكور اوطو لإبرام عقد شراء السیارة واعداد ملف خاص به تارة في اسمه شخصیا وتارة اخرى 

.في اسم شركته 

الغاء الحكم المستأنف  فیما قضى به في الطلب الاصلي شكلا وموضوعا والغائه ایضا فیما قضى لذلك تلتمس 
به من عدم قبول مقال الادخال شكلا وبعد التصدي الحكم من جدید واساسا بإرجاع الملف الى المحكمة مصدرة للحكم 

قبول الطلب لعدم وجود اي عقد قرض  وفي المستأنف لاستدعاء الشركة المدخلة في الدعوى  واحتیاطیا في الشكل بعدم
.الموضوع برفض الطلب وتحمیل المستأنف علیه الصائر

.وادلت بنسخة حكم وغلاف التبلیغ ونسخة من النمودج ج

ادلت نائبة المستأنف علیه بمذكرة جوابیة جاء فیها  ان المستأنف علیه  یستغرب من 13/9/2021وبجلسة 
عقد لا وجود له في 16/11/2020بان العقد الذي قضت المحكمة بفسخه والمؤرخ في ادعاءات المستأنفة اذ تزعم 

الواقع في حین ان المستأنفة نفسها قد ادلت بهذا العقد مرارا واكدته في جلسة البحث  وان المحكمة مصدرة الحكم  
وان مبرر الفسخ 16/11/2010المستأنف قد اطلعت على وثائق الملف وتبین لها ان العقد المطلوب فسخه مؤرخ في 

ثابت لكون ان المستأنف علیه لم یستفد من اي قرض وان المبالغ المقتطعة لاحق للمستأنفة فیها بل هو اقرار بدون سبب 
مما  یجعل حكمها  مصادف  للصواب ویكون دفع المستأنفة من قبیل المغالطة والتقاضي بسوء نیة وهو امر لا یجوز 

مثل هذه التي یفترض فیها ان تبث الثقة في المتعاملین معها كما یفترض فیها ان وثائقها ان یصدر من مؤسسة ائتمان
ممسوكة بانتظام ودقة ، وانه بخصوص الدفع الثاني للمستأنفة التي تزعم من خلاله بان المستأنف علیه یلتزم بأداء 

اعلاه فان العقد المصرح بفسخه فكما تم توضحیه 05/11/2021الى 05/12/2016اقساط القرض شهریا من تاریخ 
كما هو 2011وبالمبالغ المقتطعة بدون وجه حق من حساب المستأنف علیه  تم بسنة 16/11/2010مؤرخ في 

مفصل بالمذكرة مستنتجات بعد البحث في المرحلة الابتدائیة وبخصوص الدفع المتعلق بطلب ادخال الغیر في  الدعوى 
ویف والمماطلة ما دامت وثائق الملف واضحة وكافیة تثبت مدیونیة المستأنفة تجاه فانه طلب لا یهدف سوى الى  التس

.المستأنف علیه وتثبت ان ما قامت به لایستند الى اي اساس بل هو اثراء بدون سبب 

.لذلك تلتمس الحكم برد جمیع دفوعات   والحكم بتأیید الحكم الابتدائي فما قضى به 

ب المستأنفة  بمذكرة تعقیب  جاء فیها  ان الثابت ان المستأنفة ابرمت مع ادلى نائ27/09/2021وبجلسة 
المستأنف علیه عقد بموجبه قامت بتمویل شراء السیارة وان الثابت انها نفذت الشق المتعلق بها من العقد وذلك بتمكین 
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عقد والناتجة عن عامل خارج عن البائع من ثمن بیع السیارة وان الفسخ لا یتحقق الا في حالة استحالة تنفیذ شروط ال
وان المستأنفة تدلي للمحكمة بوثیقة بنكیة تثبت 3292ارادة احد المتعاقدین  قرار صادر عن محكمة النقض تحت عدد 

درهم والذي استفادت منه 11000بمبلغ 1846433بموجب شیك یحمل رقم 23/11/2010تنفیذها لالتزامها  بتاریخ 
ور اوطو وان المستأنف علیه یحاول ان یتهرب من التزامه بحجة ان المستفید من مبلغ القرض الشركة البائعة  شركة سك

كما هو ثابت من *********وان المستأنف علیه هو الشریك والمسیر الوحید لشركة  *********هو شركة 
.المستخرج من السجل التجاري التابع للمحكمة التجاریة بالدار البیضاء 7النمودج رقم 

.لذلك تلتمس  الحكم وفق ما جاء في مقالها الاستئنافي 

.اولدت بصورة لوثیة بنكیة وصورة نمودج ج 

حضرها نائبا الطرفین واكد ما سبق وتقرر حجز الملف 11/10/2021وبناء على ادراج الملف اخیرا بجلسة 
.25/10/2021للمداولة لجلسة 

محكمــة الاستئـناف

.على الأسباب المفصلة أعلاهالمستأنفة في استئنافها وحیث  استندت

كما جاء في مقال  16/11/2010ولیس 16/11/2016لقرض  هو ادفعت المستأنفة  بكون تاریخ  عقدوحیث 
ولیس 16/11/2010یه، في حین  أنه وبمراجعة  عقد القرض  موضوع النزاع  تبین  بان تاریخه  هو المستأنف عل

.ما یستوجب  رد الدفعم16/11/2016

وحیث ان الثابت  من خلال  وثائق  الملف  ومن اقرار  المستأنفة  نفسها  ان المستأنف علیه  عدل  عن اقتناء  
وان هذه الأخیرة  ادت الثمن  كاملا  ولم تستفد  *********السیارة  باسمه  وان اقتناء  السیارة  تم في اسم  شركة 

مالیة  او لم یكن ملزما بأداء  ایة مبالغ أنف  علیه عدل  عن اقتناء  السیارة  وبالتالي من أي  قرض كما ان المست
وان اقتطاع  اقساط  لفائدة المستأنفة  من حساب  المستأنف علیه نتج  *********اقساط  لفائدة  البائعة  شركة 

القرض  عملیة البیع  وبالتالي اشعارها  بعدم  الإفراج  عن مبلغ بالغاءعن خطأ  البائعة  التي لم  تشعر  المستأنفة 
ات  التي باشرتها  المستأنفة من حساب  المستأنف علیها  تبقى غیر مبررة  سلمه  منها،  وبالتالي  فالإقتطاعوعدم ت

.المستأنف وهو ما خلص  الیه وعن صواب  الحكم 
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في الدعوى  *********ان المستأنفة  التمست  ادخال  شركة وحیث حقا وكما ذهب  الیه الحكم  المستأنف  ف
من ق م م  ینص  على أن ادخال شخص  في 103ولم تتقدم  في مواجهتها  بایة مطالب  في حین  ان الفصل  

یكون  على  اساس كونه  ضامن  او لأي سبب  اخر بمعنى  انه یواجه  بموضوع الدعوى  وهو الأمر  الغیر  الدعوى 
.رد الدفع  المنصب  على هذه  النقطةر  في مقال  الإدخال  مما یوجبمتوف

.وتأیید  الحكم المستأنف  وتحمیل  رافعته  الصائروحیث یتعین  لأجله  رد الإستئناف 

لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا و وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

الاستئنافبقبول:في الشكــل

الصائرالمستأنفةتحمیلوالمستأنفالحكمتأییدوبرده:الموضوعفي

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر        المستشارالرئیس           
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أصل القرار المحفـوظ بكتابـة الضبـط
بالدار البیضاءالتجاریةبمحكمة الاستئناف 

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
هي مؤلفة من و 30/12/2021بتاریخمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء أصدرت
:السادة
رئیسة

مستشارا مقررا

. ا مستشار 

بمساعدة كاتب الضبط

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

. م في شخص رئیس وأعضاء مجلسها الإداري .ش******************شركة : بین

الأستاذتان بسمات ینوب عنها1077الكائن مقرها الإجتماعي بشارع عبد االله ابراهیم ، الطریق الثانویة 
.الدار البیضاءبهیئة الفاسي الفهري وأسماء العراقي المحامیتان

من جهةةمستأنفابوصفه

.م في شخص ممثلها القانوني .م.ذ.ش*********شركة ماروك برو : وبین

. الكائن مقرها الإجتماعي برقم

.ینوب عنه الأستاذ المنصوري محمد عبد االله ، المحامي بهیئة الدار البیضاء 

من جهة أخرىبوصفها مستأنفا علیها

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

6512: رقمقرار
2021/12/30: بتاریخ

2021/8201/4262: ملف رقم
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.ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین 
.16/12/2021واستدعاء الطرفین لجلسة 

من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المدنیة المسطرة 

.وبعد المداولة طبقا للقانون
03/08/2021بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاریخ اواسطة محامیهفوندي ب*********ت شركة حیث تقدم

في الملف عدد 04/05/2021بتاریخ 4622عدد بالدار البیضاءستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة ت
.  برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه ، القاضي329/8236/2021

:في الشكــــــــــــــــــــــــــــــل

، بالحكم المستأنف بلغتفوندي *********شركة دلیل بالملف على ما یفید ان الطاعنةانه لاحیث 
أجلا وأداء ویتعین التصریح بقبولهفي مستوفیا للشروط المتطلبة صفة و مما یكون معه المقال الإستئنا

:في الموضـــــــــــــــــــــوع

بواسطة فوندي تقدمت*********المستأنفة شركة یه ان حیث یستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون ف
تعاقدت عرضت فیه أنها 12/01/2021بتاریخ التجاریة بالدار البیضاء مؤدى عنهلدى المحكمة بمقال افتتاحيامحامیه

الالكتروني علیها  بمقتضى البرید تم التنصیص واح العازلة ، ذات مواصفات معینةمع المدعى علیها لتزویدها بالأل
الموجه للعارضة بتاریخ المدعى علیها أكدت في عرض الثمن، وأن14/10/2020الموجه للمدعى علیها بتاریخ 

أن الألواح العازلة تتوفر على المواصفات المعینة المطالب بها ، و أن العارضة قامت بأداء ثمن الألواح 15/10/2020
للعارضةسلمت الألواح العازلةهاما یتجلى من نسخ الشیكات طیه ، و أندرهم ك216.000,00العازلة المحدد في مبلغ 

مما اضطرت معه ،أن الألواح العازلة غیر مطابقة للمعاییر المتفق علیهالها، إلا أن تبین 10/12/2020بتاریخ 
للمدعى ذارإن، و أن العارضة قامت بتوجیه 17/12/2020العارضة إلى معاینتها بواسطة مفوض قضائي بتاریخ  

أیام من أجل استبدال الألواح 3منحتها أجل عبر البرید الالكتروني لإشعارها بالعیوب 18/12/2020علیها بتاریخ 
و 553و 549الفصول استنادا لمقتضیات اهتمام لمطالبة العارضة ، لأجله و العازلة غیر أن المدعى علیها لم تثر أي

المؤرخ في CA2002369صفقة البیع موضوع بون الطلب عدد ، فهي تلتمس الحكم بفسخمن ق ل ع556
الحكم على والقول و 1012200084موضوع الفاتورة 10/12/2020و التي تم تسلیمها للعارضة بتاریخ 03/11/2020
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درهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب و بأدائها مبلغ 216.000,00المدعى علیها بإرجاعها للعارضة مبلغ 
درهم كتعویض عن المطل التعسفي و الأمر بشمول الحكم بالنفاذ المعجل و ترك الصائر على عاتق 50.000,00

رسالة إنذاریة مع صور و بون تسلیمو شیكینو بوني طلبو عرض الثمنو رسالة الكترونیةوأدلت ب. المدعى علیها 
.فوتوغرافیة 

10/12/2020مها البضاعة بتاریخ ه أن المدعیة تقر بتسلوبناء على جواب المدعى علیها بواسطة نائبها جاء فی
یوما ، 30لعدم التزامها بأجل من ق ل ع ،573بذلك تكون دعوى المدعیة قد طالها التقادم المسقط استنادا للفصل و 
حظة ، المدعیة دون تحفظ أو ملاألواح عازلة كنموذج ، إذ قبلتها6عرضت عارضة قبل تسلیم البضاعة بكاملهاأن الو 
سواء من حیث العدد أو من حیث الجودة ن المدعیة تسلمت البضاعة كاملة وسلیمة من أي عیب ولا یشوبها أي نقصأو 

كما نبهت العارضة  أعوان المدعیة إلى تبین عملیة النقل و التسلیم ، من أي عیب و طیه صور فوتوغرافیةوخلوها
في التعامل خازن المدعیة وأنها تحتاج إلى عنایة فائقة وعمال مؤهلینخلال نقلها داخل مالتي تطبع الألواح  الحساسیة

كل أن العارضة اتخذتالتخزین  من طرف عمال المدعیة ، و مع البضاعة ، طیه صور تبین الطریقة المعیبة في
في  غیبة العارضة أن المعاینة المستدل بها باطلة ، لأنها أنجزت الاحتیاطات سواء أثناء الصنع أو عند نقل البضاعة ، و 

لكونه لا یملك أي خبرة تقنیة تؤهله لإجراء معاینة في مجاله و یتطلب خبرة تقنیة كما أن المفوض القضائي غیر مختص
.من طرف خبیر مختص ، لأجله یلتمس الحكم برفض الطلب  مع تحمیل المدعیة الصائر

دعوى أودعت داخل أجل الأجل الكامل فإن الوبناء على جواب المدعیة بواسطة نائبها عرضت فیه أنه باحتساب
من ق ل ع لا سیما أنه یفترض فیها 547فإن المدعى علیها تواجه بمقتضیات الفصل یوما ، وأنه في جمیع الأحوال30

إخفاء العیوب الصارخة أنها حاولتیا وتعلم عیوب البضاعة و سوء النیة بصفتها الصانعة للبضائع المنازع فیها حال
لم تحترم الشروط  المتفق علیها من بینها القیاسات ، و أن الملف خال مما یثبت المصادقة على النموذج قبل و للبضاعة

أن التدقیق في البضاعة یبین وجود عیوب لا تحتاج إلى خبرة لب لا یشیر  إلى وجود أي نموذج و التسلیم و أن بون الط
ورقة عدم المطابقةو و أدلت بـرسالة الكترونیة. فتتاحي للدعوى الاتقنیة لكونها واضحة ، ملتمسةً الحكم وفق المقال

.ورقة المراقبةو صور فوتوغرافیةو 
وبناء على تعقیب المدعى علیها بواسطة نائبها أكد ما سبق مضیفاً أن العارضة لا تسلم البضاعة للزبون إلا بعد 

تسهر على لمراقبة یمتد إلى تسلیم البضاعة  حیث أن دور العارضة  في اة و التأكد من خلوها من أي عیب و فحصها بدق
قد أدلت بصور فوتوغرافیة لكل مراحل الصنع ، والتمس الحكم برفض الطلب و تحمیل المدعیة نقلها في ظروف آمنة ، و 

. الصائر 
.الحكم موضوع الطعن بالاستئناف04/05/2021بتاریخ بالدار البیضاء وحیث أصدرت المحكمة التجاریة 

:الاستئنافأسباب 
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حیث تعیب الطاعنة الحكم الخطأ في تطبیق القانون ، لأن الأمر في النازلة لا یتعلق بالعیوب الخفیة وإنما 
بانعدام المحل المتفق علیه المستمد من تعارض موقف الحكم المستأنف مع المستقر علیه بموجب الإجتهاد القضائي، 

بقیاسات محددة وأدلت بمحضر معاینة یثبت أن ما تم الإتفاق علیه لأنها اتفقت مع المستأنف علیها على صنع ألواح
لیس هو فعلا ما تم تسلیمه ، ولا یمكن الحدیث عن العیوب الخفیة خلافا لما ورد بالحكم المستأنف وبان العقد الرابط 

اجل صناعة ألواح بین الطرفین هو عقد إجارة الصنعة ولا یتعلق بدعوى الضمان لأنه بعث للمستأنف علیها طلبیة من
عازلة بمواصفات وقیاسات محددة ولم تقم باقتناء الطلبیة وأعادت بیعها وإنما قامت بتصنیعها وان ما ینطبق هو الفصل 

ع لم یلزم الطاعنة بأجل .ل.من ق768ع وان تكییف العقود هو من اختصاص المحكمة وان الفصل .ل.من ق723
الطاعنة الألواح تبین بأنها غیر مطابقة لما تم الإتفاق حوله ، وخرق الحكم لإقامة الدعوى الضمان لأنه بعد تسلیم 

ع المستمد من ثبوت سوء نیة المستأنف علیها باعتبار أنها هي صانعة .ل.من ق574المستأنف لمقتضیات الفصل 
سیما وان البضاعة الألواح العازلة وأنها سیئة النیة ، لأنه لیس هناك ما یمنعها كصانعة من التأكد من جودتها ،

10/12/2020ارجعت الیها وتعهدت بإصلاح العیوب ، وما یثبت سوء نیتها هو أنها سلمت البضاعة للعارضة بتاریخ 

والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید وفق . على الساعة السادسة مساء من أجل تفادي إجراءات التدقیق 
.حكم المقال الإفتتاحي وأرفق المقال بنسخة

تقدم دفاع المستأنف علیها بمذكرة جوابیة عرض فیها ان المستأنفة تسلمت البضاعة 28/10/2021وبتاریخ 
ولم تبد أي تحفظ بشأنها وان المعاینة التي تحتج بها تبقى باطلة لكون المفوض القضائي یبقى غیر مختص وان تمسك 

تثبت سوء نیة العارضة والتمس رد الإستئناف وتأیید الحكم ع لیس له أساس وأنها لم .ل.من ق574المستأنفة بالفصل 
.المستأنف 

تقدم دفاع المستأنف علیها بمذكرة تعقیبیة عرض فیها ان المستأنف علیها تقر بأنها 25/11/2021وبتاریخ 
ع .ل.من ق760كلفت بصنع صفائح عازلة حسب المعاییر المحددة من قبل العارضة، مما یجعل مقتضیات الفصل 

ع وأنها أوضحت .ل.من ق767تنطبق على النازلة، لأنها بصفتها صانع تبقى ملزمة بضمان العیوب استنادا للفصل 
قرائن تفید مدى سوء نیة المستأنف علیها كالصور الفوتوغرافیة وان الصفائح العازلة المسلمة لها والتي لا تستوفي 

ها والحكم وفق المقال الإستئنافي ، وأرفق المذكرة بوصل والتمس رد جمیع دفوع المستأنف علی. الشروط الأساسیة 
.الطلب ووصل عدم المطابقة 

تقدم خلالها دفع المستأنف علیها بمذكرة تعقیبیة التمس من 16/12/2021وبناء على إدراج القضیة بجلسة 
لنطق بالقرار لجلسة خلالها رد دفوع المستأنفة والحكم وفق مذكرتها السابقة ، فتقرر حجز القضیة للمداولة وا

30/12/2021.
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محكمة الإستئناف
حیث تعیب الطاعنة الحكم نقصان التعلیل الموازي لإنعدامه، لأن موضوع الدعوى لا یتعلق بالعیوب الخفیة وإنما 
بانعدام المحل المتفق علیه، لكون البضاعة المسلمة لها تختلف عما تم الإتفاق حوله وبأن العقد المبرم بینها وبین

من نفس 573ع ولیس .ل.من ق768المستأنف علیها یتعلق بإجارة الصنعة والذي تطبق بشأنه مقتضیات الفصل 
.القانون 

فإنهما ،لكن ، حیث انه سواء كان محل التعاقد بین طرفي الدعوى یتعلق بإجارة الصنعة أو ببیع منتجات
من 768نه إذا كانت مقتضیات الفصل ع ، لأ.ل.من ق573یخضعان معا من حیث الضمان لمقتضیات الفصل 

یسوغ لرب العمل أن یرفض تسلم المصنوع أو إذا كان قد تسلمه "ع الذي تتمسك به المستأنفة تنص على انه .ل.ق
أن یرده خلال الأسبوع التالي لتسلمه مع تحدید میعاد معقول للعامل لقیامه بإصلاح العیب أو بتدارك الصفات 

یلتزم "الذي قبله والذي ینص على انه 767فإن نفس الفصل یحیل على الفصل ... " كنا ، الناقصة إذا كان ذلك مم
من 556و 553و 549أجیر الصنع بضمان عیوب ونقائص صنعه وتطبق على هذا الضمان مقتضیات الفصول 

المقتضیات ، مما یعني بأن المقتضیات القانونیة المتعلقة بإجارة الصنعة بخصوص الضمان تحیل على " ع.ل.ق
" ع  الذي ینص على انه .ل.من ق771القانونیة المتعلقة بضمان عیوب المبیع ، وهو ما یستشف أیضا من الفصل 

إذا تسلم رب الصنع مصنوعا معیبا أو تنقصه الصفات المطلوبة مع علمه بعیوبه ولم یرده ولم یحتفظ بشأن 
المتعلق بعیوب الأشیاء 553لتطبیق الفصل كان هناك محل،768حقوقه على نحو ما هو مذكور في الفصل 

بالنسبة إلى المیعاد الذي یجوز لرب العمل فیه 573وتطبق أحكام الفصل المنقولة التي بیعت وسلمت للمشتري 
، مما یفید ان المستأنفة لم تسلك مقتضیات " مباشرة حقه في الرجوع إذا لم یثبت انه كان عالما بعیوب الشيء

ع برفض تسلم المصنوع أو إذا كانت قد تسلمته أن ترده خلال الأسبوع التالي لتسلمه من اجل .ل.من ق768الفصل 
ع وهو نفس .ل.من ق771وإنما سلكت مقتضیات الفصل ... القیام بإصلاح العیب مع تحدید اجل معقول لذلك 

یجوز لرب العمل فیه من نفس القانون بالنسبة إلى المیعاد الذي 573الفصل الذي یحیل على مقتضیات الفصل 
. مما یتعین معه رد الدفوع المثارة أعلاه . مباشرة حقه في الرجوع إذا لم یثبت انه كان عالما بعیوب الشيء 

وحیث انه بخصوص ما تتمسك به الطاعنة من ثبوت سوء نیة المستأنف علیها لإستعمالها لطرق احتیالیة من 
ع تعتبر سیئ النیة كل بائع یستعمل .ل.من ق574قتضیات الفصل أجل الغش والإستفادة من كامل الثمن ، فإن م

طرقا احتیالیة لیلحق بالشيء المبیع عیوبا أو لیخفیها ، وإذا كانت الطاعنة تتمسك بسوء نیة المستأنف علیها على 
ت أساس أن البضاعة تبقى معیبة، فإن العیوب على فرض وجودها لم تكن خفیة وإنما كانت ظاهرة وعاینتها وق

تسلمها للبضاعة حسب ما أشارت إلیه من خلال مقالها الإفتتاحي ومذكراتها ، وبالتالي فإن معاینتها لما سمته 
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بالعیوب اللاحقة بالبضاعة ینفي عن البضاعة العیب الخفي الذي یفترض معه استعمال البائع لطرق احتیالیة من 
ل للبائع الطرق القانونیة التي تمكنه من ضمان البائع اجل الغش وإخفائها عن المشتري ، علاوة على ان المشرع خو 

لعیوب الشيء المبیع أو المصنع عن طریق إرجاع البضاعة المعیبة بمجرد معاینة أنها غیر مطابقة للمواصفات 
ع أو من خلال مباشرة دعوى الرجوع على البائع .ل.من ق768وتشوبها عیوب ظاهرة كما ینص على ذلك الفصل 

من نفس القانون ، وبما ان 573من القانون المذكور الذي یحیل على الفصل 771ذلك الفصل كما ینص على 
30وبعد مرور اجل 12/01/2021ولم ترفع الدعوى إلا بتاریخ 10/12/2020المستأنفة تسلمت البضاعة بتاریخ 

30آخر یوم ینتهي فیه اجل یوما والذي یعتبر اجل سقوط یبدأ احتسابه ابتداء من یوم تسلیم البضاعة وینتهي في 
م التي تتمسك بها الطاعنة ، مما تكون .م.من ق512یوما ولا تطبق بشأنه الآجال المنصوص علیها في الفصل 

معه جمیع الدفوع المثارة من قبل لمستأنفة عدیمة الأساس ویتعین ردها ورد الإستئناف المثار بشنها وتأیید الحكم 
.رافعه المستأنف مع إبقاء الصائر على 

لهــذه الأسبـــاب

ا ،علنیا وحضوریا وهي تبت انتهائیتصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء
.قبول الإستئناف:في الشكــل-
. برده وتأیید الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه الموضوعفي-

.الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس
الرئیس                              المستشار المقرر                                 كاتب الضبط
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المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2021/02/09بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

رئیسة 
مستشارا ومقررا 

مستشارا 
كاتبة الضبطالسیدةبمساعدة

:نصهفي جلستها العلنیة القرار الآتي 

ش م  في شخص  مدیرها واعضاء مجلسها الإداري" انعدام " **********بین 
: الكائن مقرها ب 

الدار البیضاءالمحامي بهیئة رضوان الحسوسيالأستاذ نائبها
بوصفه مستأنف من جهة

ش ذ م م في شخص ممثلها القانوني**********شركة : وبین 
: الكائن مقرها الإجتماعي

.مستأنفا علیها من جهة أخرىبوصفها 

.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

545: رقمقرار
2021/02/09: بتاریخ

2020/8201/1318: ملف رقم
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.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف
.02/02/2021واستدعاء الطرفین لجلسة 

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19لمقتضیات المادة وتطبیقا 
.وبعد الإطلاع على مستنتجات النیابة العامة

.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل

مقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاریخ ا ببواسطة دفاعه" انعدام " **********ت تقدمحیث 
تحت 31/10/2019بتاریخ بالدار البیضاء ستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة ت19/02/2020

.بعدم قبول الطلب مع تحمیل رافعه الصائر:الشكــلفيو القاضي 9002/8236/2019ملف عدد 10248عدد 
لف  ما یفید  تبلیغ الحكم المستأنف الى الطاعنة مما یتعین  التصریح بقبول حیث انه  لا یوجد بالم

. الإستئناف لإستیفائه كافة  الشروط الشكلیة  المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء

:و في الموضـوع 
بالدار بمقال أمام المحكمة التجاریة هابواسطة دفاعتتقدمالمستأنفةأنیستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف 

لبناء سور مع المسمى قید حیاته فؤاد فكري 03/04/2019أبرمت عقد صفقة بتاریخ أنهامن خلاله عرضتالبیضاء 
بصفته الممثل القانوني للمدعى علیها الذي وافته المنیة بتاریخ لاحق لتوقیع عقد الصفقة، وانه لم یتم البدء في الأشغال 

درهم كتسبیق بواسطة شیك مسحوب على التجاري وفا بنك تحت 200.000,00المدعیة قد سمت للهالك مبلغ رغم ان 
نص على أنه من أسباب إنهاء  الصفقة وفاة المقاول ورفض صاحبة 19، وأن عقد الصفقة في بنده 491684عدد 

في إتمام الصفة مع من حل محل المقاول المشروع إتمامه بواسطة ورثته، والمدعیة تأسیسا على ذلك فإنه لم تعد ترغب
فؤاد فكري وتود إنهائها، وأنها تبقى محقة في استرجاع مبلغ التسبیق الذي سلمته للمدعى علیها كتسبیق للأشغال، وأنها 
قامت بإنذار المدعى علیها لإرجاع المبالغ المذكورة بواسطة إعلام بفسخ الصفقة مع طلب إرجاع مبلغ التسبیق لكنها 

وبإرجاع 03/04/2019ت التوصل به، ملتمسا الحكم بفسخ عقد الصفقة المبرم بین المدعیة والمدعى علیها بتاریخ رفض
درهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب إلى تاریخ التنفیذ مع النفاذ 200.000,00المدعى علیها لمبلغ التسبیق وقدره 

.المعجل وتحمیلها الصائر
و جاء في "انعدام" **********ه تصدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفوبعد مناقشة القضیة

ن الحكم الابتدائي جانب الصواب فیما قضى به من عدم قبول طلب اا، بعد عرض موجز للوقائع، أسباب استئنافه
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العارضة تؤكد على أن إن ، و إن الطعن بالاستئناف بنشر النزاع من جدید أمام محكمة الاستئناف، والعارضة
كما أنها أدلت خلال المرحلة الابتدائیة السید فؤاد فكري وافته المنیة وأن السید محمد لوجاي هو من حل محله

تدلي ولتاكید واقعة الوفاة ، وانها بعین الاعتبارخذه الذي یثبت ذلك إلا أن محكمة الدرجة الأولى لم تأ" ج"بنموذج 
المستانف ضدها والذي یؤكد على أن السید فؤاد فكري وافته الذي عقده  شركاء ائيبمحضر الجمع العام الاستثن

أن واقعة وفاة السید فؤاد فكري الذي أبرمت معه الصفقة موضوع ، المنیة وتم تفویت أنصبته للسید محمد لوجاي
تدائي فیما قضى به من إلغاء الحكم الاب، ملتمسة بموجب المحضر المدلى به ثابتةمسیر الحالیة بصفته كالدعوی

وبإرجاع العارضة والمستأنف علیها عدم قبول الدعوى وبعد التصدي الحكم من جدید بفسخ عقد الصفقة المبرم بین 
درهم الذي سبق أن تسلمته مع الفوائد القانونیة 200.000,00علیها للعارضة لمبالغ التسبیق المحددة في ىالمدع

.تحمیل المستأنف ضدها الصائروفیذمن تاریخ الطلب إلى تاریخ التن

.نسخة من محضر الجمع العام الاستثنائيونسخة من الحكم الابتدائيبوارفقت المقال

حضرت الأستاذة  النوري عن 2/2/2021وبناء على ادراج  الملف بعدة جلسات  كانت اخرها جلسة 
وألفي بالملف  جواب القیم  مفاده ان الشركة  المستأنف  علیها  غادرت  الى وجهة مجهولة الأستاذ الحسوسي

.09/02/2021فتقرر حجز الملف  للمداولة قصد النطق  بالقرار  بجلسة 

التعلیل

.حیث تمسكت  الطاعنة بأوجه استئنافها المبسوطة أعلاه

ضة على محكمة  أول درجة أن الطاعنة  أسست وحیث ان الثابت  من وثائق  الدعوى  كما كانت  معرو 
من عقد الصفقة  حدد من بین 19، وان البند )المستأنف علیها ( طلبها على وفاة  الممثل القانوني للمدعى علیها 

.صاحبة المشروع اتمام الأشغال بواسطة ورثتهأسباب انهاء العقد وفاة المقاول ورفض 

نص على  ان العقد  یمكن فسخه بإرادة  صاحب المشروع  لمستدل بهمن عقد الصفقة  ا19ند وحیث ان الب
عند وفاة  المقاول ما عدا  اذا قبل صاحب  المشروع العروض  المقدمة من طرف ورثة  او خلف  المقاول، وهو 

ما یستشف  منه أن هذا المقتضى  یخاطب  المقاول الشخصي الطبیعي، والحال أن  المستأنف علیها هي شركة  
ا شخصیة  معنویة  مستقلة، وان وفاة  مسیرها القانوني لا یؤثر  على وضعیتها  القانونیة كشخص معنوي  له له

وفي تعداده لحالات  19حقوق وإلتزامات ، وان المقاول قد یكون  شخصا  طبیعیا  او شخصا معنویا، وأن البند  
ل المقاولة  اذا كانت  ص على امكانیة الفسخ  عند حما  نالفسخ  تناول حالة المقاولة  التي تتخذ شكل شركة  عند
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من عقد  الصفقة لا یجیز  للطاعنة فسخ العقد  بمجرد  وفاة  19مؤسسة  على شكل شركة وبذلك فان البند 
الممثل القانوني  للمستأنف علیها ، مما یبقى  معه الطلب غیر مؤسس ، وأنه واعتبارا  لقاعدة لا یضار أحد 

.عین  تأیید  الحكم المستأنف وان بعلة  اخرى مع ترك  الصائر  على عاتق  الطاعنةبطعنه، فانه یت

لهــذه الأسبـــاب

.وغیابیا بوكیلعلنیاا و وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

الاستئنافبقبول:في الشكــل

.ترك الصائر على عاتق  الطاعنةمع المستانفالحكمتاییدوبرده:الموضوعفي

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر         المستشارالرئیس           
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